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 أ ار    اد
   و م ات ام ادي

و  درا  
The Principle of Interpreting Contracts According 

to Intention in the Saudi Civil Transactions Law: 

 An Analytical-Applied Study 

 إعداد 

  إ   اد  .د
  أذ امن ام ا   امن

واد ممت اراوا ا   

دا ا ا  اء   



 

  

  



 مبدأ الأمور �قاصدها في تفـس� العقـود    
ــسعودي ــاملات المدنيــة ال  وفــق نظــام المع

 دراسة تحليلية وتطبيقية
  الخاصالقانون   ١٤٧٥

  

 العقود مقاصدها في تفسیرمبدأ الأمور ب

   وفق نظام المعاملات المدنیة السعودي

  دراسة تحلیلیة وتطبیقیة

  إسلام هاشم عبد المقصود سعد

 المملكــة ،جامعــة شــقراء ،كلیــة العلــوم والدراســات الإنــسانیة بالــدوادمي، قــسم القــانون

  .العربیة السعودیة

   ahas@su.edu.sa :البرید الإلكتروني

ا :  

 وتطبيقه في تفسير العقود وفق "الأمور بمقاصدها"يهدف هذا البحث إلى دراسة مبدأ 

ــه  ُنظــام المعــاملات المدنيــة الــسعودي، ويعــد هــذا المبــدأ أحــد الركــائز الأساســية في الفق

 التمـسك بالمعـاني ًالإسلامي؛ إذ يركز على النوايا والمقاصد الحقيقية للمتعاقدين بـدلا مـن

كما يـبرز البحـث أهميـة المبـدأ في تحقيـق العدالـة وحمايـة الحقـوق، . الحرفية للنصوص

 .خاصة في حالات الغموض أو التعارض في بنود العقود

�وقد تضمن البحث تحليلا نظريا وتطبيقيا؛ فقد تم استعراض الجذور الـشرعية للمبـدأ،  � ً

كما تناول البحث التحديات العملية التي تواجـه . وديوتفصيل آليات تطبيقه في النظام السع

ًالقضاء في تفسير العقود بناء على المقاصد، مثل صعوبة إثبات النوايـا الباطنـة والتوفيـق بـين 

 .النصوص الظاهرة والمقاصد الحقيقية

 ت اــدها :ا ــور بمقاص ــود،الأم ــسير العق ــشرعية، تف ــد ال  الإرادة ، المقاص

 .قود الإذعان ع،المشتركة

 

 



 
  ١٤٧٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

The Principle of Interpreting Contracts According 

to Intention in the Saudi Civil Transactions Law: 

 An Analytical-Applied Study 

Islam Hashem Abd Al Maksoud Saad 
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Dawadmi, Shaqra University, Saudi Arabia. 
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  Abstract: 

This research aims to study the principle of "Acts are judged 

by their intentions" and its application in contract interpretation in 

the Saudi Civil Transactions Law. This principle is one of the 

fundamental pillars of Islamic jurisprudence as it focuses on the 

true intentions and purposes of the contracting parties rather than 

adhering to the literal meanings of texts. The research highlights 

the importance of this principle in achieving justice and protecting 

rights, particularly in cases of ambiguity or conflicting contract 

terms. The study includes both theoretical and applied analysis, 

examining the jurisprudential roots of the principle and detailing 

its implementation mechanisms within the Saudi legal system. 

Additionally, the research addresses practical challenges faced by 

the judiciary in interpreting contracts based on intentions, such as 

the difficulty of proving hidden intentions and reconciling 

apparent texts with true purposes. 

Keywords: Acts Are Judged By Their Intentions, Contract 

Interpretation, Sharia Objectives (Maqāṣid Al-SharīʿA), Mutual 

Intent, Adhesion Contracts. 

 

 



 مبدأ الأمور �قاصدها في تفـس� العقـود    
ــسعودي ــاملات المدنيــة ال  وفــق نظــام المع

 دراسة تحليلية وتطبيقية
  الخاصالقانون   ١٤٧٧

ا:  

الحمد الله العليم الخبير الذي جعل العلم معيار التكريم بين المخلوقين، وأسجد به لآدم 

وده إبلـيس اللعـين، وطـرده مـن رضـوان النعـيم إلى ويـلات ملائكته المقربين، وأخسأ بجحـ

الجحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وحجـة العـالمين في أمـور الـدنيا والـدين 

 .إلى يوم الدين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 -:وبعد  

أو :ع ا:  

الالتزامـات،  ُالعلاقات، وتحدد ُحجر الأساس، وعماد النظام، بها تنظم هي العقود إن 

ُشرعي ملزم، ونظامي محكم بين الأفراد والهيئات، في إطار قواعد التعاملات ُوترسى ُ. 

الـصادر بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم  نظام المعاملات المدنية السعودي وقد جاء

ٍ، بنقلـة ٢٠٢٣ ديـسمبر ١٦ـ، الذي دخل حيز التنفيـذ في هـ٢٩/١١/١٤٤٤ بتاريخ ١٩١/م

ٍشريعية فريدة، جمعت بينت ًتقنينا للأحكـام، وتوحيـدا  وحداثة التنظيم، فكان أصالة الشريعة ٍ ً

 . وضوابط الشرع مقاصد العدل ًللفهم، وتيسيرا للتعامل، بما يتوافق مع

ًقواعد كلية، ومبادئ عامة،  ، التي أصلت)٧٢٠(المادة ُومن أبرز ما أحكم في هذا النظام ً

نصوص النظام،  تنفيذ الالتزامات، وتستمد تفصيلاتها من  وتضبطتفسير العقود، تهدي إلى

ًمرجعا للفصل، ودليلا للعمل، وضمانا للحقوق لتكون ً ً. 

ــالعقود ــترم، وبأحكــام النظــام تطبــق، حتــى  ف َّعــلى نــصوصها تبنــى، وبــشروطها تح ُ ُُ

 .المجالات في جميع المصالح ُالاستقرار، وتصان العدالة، ويحفظ تسود

 البحث يتضح مـدى الارتبـاط الوثيـق والتكامـل العـضوي بـين القواعـد ومن خلال هذا

مـن نظـام المعـاملات المدنيـة الـسعودي وبـين ) ٧٢٠(الكلية المنـصوص عليهـا في المـادة 

 .النصوص التفصيلية الأخرى الواردة في النظام

 ونسعى بشكل عـام مـن خـلال نـصوص نظـام المعـاملات المدنيـة الـسعودي وبـشكل 

، إلى تتبـع كيـف )٧٢٠(والقاعدة الأولى والثانية مـن المـادة ) ١٠٤( المادة خاص من خلال

 .ُتتجسد هذه القواعد الكلية وتفعل



 
  ١٤٧٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

م دة  ا)١٠٤ (أم  مت اا م :  

ًإذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يعدل عـن مـدلولها بحجـة تفـسيرها بحثـا عـن " -١ ًُ

 .إرادة المتعاقدين

هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقـدين، إذا كان  -٢

ُدون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ، ويستهدى في ذلك بالعرف وظـروف العقـد وطبيعـة 

المعاملة وما جرت به العادة في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي أن يسود من أمانة 

ِّوثقة بينهما، وتفـسر شر ًوط العقـد بعـضها بعـضا وذلـك بإعطـاء كـل شرط المعنـى الـذي لا ُ

 .يتعارض به مع غيره من الشروط

ُيفــسر الــشك لمــصلحة مــن يتحمــل عــبء الالتــزام أو الــشرط، ويفــسر في عقــود  -٣ ُ

ِالإذعان لمصلحة الطرف المـُذعن ْ." 

دون إخـلال بـما تقـضي " : م ات ام  أم) ٧٢٠(و ادة   -

مـن هـذا النظـام، تطبـق القواعـد الـواردة في هـذه المـادة بالقـدر الـذي لا ) الأولى(به المـادة 

تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل 

 :منها، وهي

وة االأمور بمقاصدها:ا . 

مة اعاني لا بالألفاظ والمباني العبرة في العقود بالمقاصد والم:ا". 

وعليه فإن فهم هذا الترابط والتكامل بين القواعد الكلية والنصوص التفـصيلية في نظـام 

ًالمعاملات المدنية السعودي يعد أمرا بـالغ الأهميـة لتفـسير وتطبيـق النظـام بـشكل صـحيح  ُ

 .الحقوقومتسق، ولتحقيق الغايات التي يسعى إليها من استقرار المعاملات وحماية 

ًم :ا أ :  

� أصلا شرعيا، وقاعدة نظامية، تقوم على تحقيق العدالـة، "الأمور بمقاصدها"يعد مبدأ  ً

وكشف الحقيقة، فلا يقصر الفهم على الحروف، ولا يعتمـد في التفـسير عـلى المبـاني دون 

 .المعاني



 مبدأ الأمور �قاصدها في تفـس� العقـود    
ــسعودي ــاملات المدنيــة ال  وفــق نظــام المع

 دراسة تحليلية وتطبيقية
  الخاصالقانون   ١٤٧٩

 أا ا دور  ا ا ء و: 

في (والمرونـة القـضائية ) في النـصوص الـصريحة(لوضوح النظامي  التوفيق بين ا  - أ 

 .، فيجمع بين ثبات النص وحكمة التطبيق)رعاية الظروف والمقاصد

حماية الطرف الضعيف في عقود الإذعـان، ومنـع التحايـل عـلى الأحكـام بالحيـل   -ب 

 .الشكلية، فيكون المبدأ سدا مانعا من الاستغلال، وذريعة لإقامة العدل

ــيل   - ج  ــك بــإقرار نظــام تأص ــام القــانوني الــسعودي، وذل القواعــد الــشرعية في النظ

، "العـبرة في العقـود بالمقاصـد والمعـاني"المعاملات المدنية الجديد، الذي أكد عـلى أن 

 .ليكون النظام موافقا لمقاصد الشريعة، منسجما مع قضاء العقول

ُفالمقصد إذا هو العماد، واللفظ إليه يرجع، والعدل به ي ِ ْ ُظهر، والحق به يثبتَ ُ ْ َ. 

ً :اف اأ : 
ً شرعا وقانونا وبيان أهميته في مجال العقود"الأمور بمقاصدها"تأصيل مبدأ  -١ ً. 

تحليــل نــصوص نظــام المعــاملات المدنيــة الــسعودي للكــشف عــن تبنيــه وتــأثره  -٢

 .وتطبيقه مبدأ المقاصد في تفسير العقود

ًرا :ا إ :  

 :كالية حول التساؤلات الآتيةتتمحور الإش

َّكيف يطبق مبدأ  -١ مـن ) ١٠٤( في تفـسير العقـود وفـق المـادة "الأمور بمقاصدها"ُ

النظام، التي تنص على البحث عن الإرادة المشتركة للأطراف مع الاستهداء بالعرف وظروف 

 العقد؟

ــد  -٢ ــق بــين النــصوص الــصريحة للعق مــا التحــديات التــي تواجــه القــضاء في التوفي

مثل العقود الإلكترونية (ًقاصد الحقيقية للمتعاقدين، خاصة في ظل تنوع العقود الحديثة والم

 ؟)وعقود الاشتراط لمصلحة الغير

هل يؤدي الاعتماد على هذا المبدأ إلى إضعاف الاستقرار القانوني للعقود، أم أنـه  -٣

 يعزز العدالة النوعية؟



 
  ١٤٨٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ً :ت اراا :  

 بوصـفه قاعـدة فقهيـة "الأمـور بمقاصـدها"لدراسات الفقهية مبـدأ تناولت العديد من ا

هـذه الدراسـات تـشكل الأسـاس . ًكلية، مبينـة أصـلها الـشرعي، دلالاتهـا، وشروط تطبيقهـا

 :النظري لفهم المبدأ، ومن أبرزها

 .الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان -١

 .الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية -٢

ًوهذان الكتابان وغيرهما كما سنتطرق إليه يقدمان تأصيلا شاملا للمبدأ وتطبيقاته العامة  ً

 في الفقه الإسلامي

، ت ة ار   ا       ماجد بـن نـايف الـشيباني. د -٣

وتأصـيلها في الفقـه  إذ تحدث الباحـث عـن المفهـوم الـشرعي للقاعـدة .واء ادي 

 .وتطبيقات القاعدة في القضاء السعوديالإسلامي، 

، حيـث تحـدث ا ا هشام بن حسين بن عبدالرحمن الشدي،  -٤

فيه عن المبادئ القانونية لتفسير العقود، ودور القصد المشترك للمتعاقدين، ووسائل الإثبات 

 في تحديد هذا القصد

أحكـام القـضاء الـسعودي في  الدراسـات التطبيقيـة التـي تحلـل ور ارة إ أن   

ــدأ  ــاء عــلى مب ــام "الأمــور بمقاصــدها"ًتفــسير العقــود بن ــدور نظ ــل ص ــت محــدودة قب  كان

 .المعاملات المدنية

الأمـور "ويهدف البحث إلى سـد فجـوة بحثيـة مهمـة تتمثـل في تحليـل وتطبيـق مبـدأ 

بينما توجـد ً في تفسير العقود وفق نظام المعاملات المدنية السعودي تحديدا، ف"بمقاصدها

دراسات فقهية عامـة حـول المبـدأ، ودراسـات قانونيـة مقارنـة في أنظمـة أخـرى، فـإن الـربط 

ُالمباشر والتحليل التطبيقي لهذا المبدأ في سـياق نظـام المعـاملات المدنيـة الـسعودي يعـد 

ًمجالا خصبا للبحث ً. 
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ًد :ا  :  

ليل النصوص القانونية المتعلقـة نعتمد هنا على المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتح

والقاعدة الأولى والثانية من المادة ) ١٠٤(ًبتفسير العقود ومبدأ المقاصد، وبخاصة المادتان 

)٧٢٠.(  

ً :ا  :  

 : فصلين على النحو التالي إلىمن خلال ما سبق، فإننا بداية نقسم هذا البحث

 . بمقاصدها وأثره في تفسير العقود التأصيل النظري لمبدأ الأمور:ا اول

  ما تطبيـق مبـدأ الأمـور بمقاصـدها في تفـسير العقـود بنظـام المعــاملات :ا 

  .المدنية السعودي



 
  ١٤٨٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

  :ا اول
  ا اي أ ار  وأه   اد

:إن البحث في الأسس الفقهية التي يقوم عليها تفسير ُ ِ ُ ُ � العقود يعد منطلقـا حيويـا َّ ُ ًُ َ ْ ُّ

ُلفهم السياق التشريعي الذي تؤطر فيه إرادة الأطراف، وتتجلى فيه حكمة النظم القانونية َُّّ ُ ُُ ِ
ُ ِِّ ومن . ِ

ُهنا، يهدف هذا الفصل إلى رصد المبادئ النظرية الراسـخة التـي يبنـى عليهـا مبـدأ َ
ِ

ار  " ْ

" بوصفه عمادا أصيلا في ،ً ً َ
ًالمدرسة الفقهية الإسلامية، وقاعدة حاكمـة في تفـسير ِ ً

 .التصرفات التعاقدية

ًفــلا ينظــر إلى الألفــاظ وحــدها بمعــزل عــن غاياتهــا، ولا تفهــم الــدلالات بمنــأى عــن  ُ ُ َُ ُ َُ ْ ٍ ْ َ
ِ َ

ــلامي  ــه الإس ــل إن الفق ــدها، ب َمقاص ــسعودي —َّ ــانوني ال ــام الق ــده النظ ــن بع ــل —ُ وم ْ يجع

ِالقصد الباطن من َرادة الحقيقية محورا تدور عليه الأحكام، وتتضح به المراداتوالإ ِ ُ ََ ُ ًُ ِ ِ ِ َِّ َ وهـذا . ْ

َالمبدأ الجليل، الذي استمد مشروعيته من الحديث النبوي الشريف ِإنما الأعمال بالنيات، ": َّ
َّ ِّ ِ ُ َ َْ َ ْ َّ

َوإنما لكل امرئ ما نوى ََ ُ ََّ ٍْ ِ ِِّ ِ
ُ، يرسي قواعد العدالة والإنصاف، ويح)١("َ َ َِ

ِول دون التعـسف في فهـم ُ
ُّ َ َّ َ ُ

 .ِالنصوص أو التحايل على مقاصد التشريع

َولذلك، فإن استكناه الجذور الفقهية لهذا المبدأ، وبيان ملامحه النظرية، يـشكل اللبنـة  ُ ِّ ُ َ َِّ َ

ِالأولى لتقييم دوره المحوري في الممارسـة القـضائية، وتـأثيره البـالغ عـلى صـياغة التفـسير  ِ

ِلنظام السعودي، الذي يجمع بين الأصالة الشرعية والمعاصرة القانونيةالتعاقدي في ا ِ ِ
ُ َْ َ. 

                                                           
): صـحيح البخـاري(وسننه وأيامه ) (الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول االله  :صحيح )١(

َ بن بردزبـه الجعفـي البخـاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة َ
ِ

 ١ - هــ ١٩٤ شـوال ١٣(ْ

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار ابـن : ، ترقيم وترتيـب) م٨٧٠ سبتمبر ١ - م ٨١٠ يوليو ٢٠) / ( هـ٢٥٦شوال 

 ١م، كتـاب الإيـمان، بـاب مــا جـاء أن الأعـمال بالنيـة والحــسبة، ج٢٠١٠حـزم، القـاهرة، الطبعـة الأولى ســنة 

أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مـسلم بـن ورد بـن كوشـاذ :  صحيح مسلم، تأليف،)٥٤(، حديث رقم ٦ص

دار إحيـاء : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تحقيق)م٨٧٥ - ٨٢٠ـ، هـ٢٦١ - ٢٠٤(القشيري النيسابوري، 

 ص ٣، ج"إنـما الأعـمال بالنيـة" كتـاب الإمـارة، بـاب قولـه .بـيروت، بـدون سـنة نـشر،  –التراث العـربي 

 ).١٩٠٧(، حديث رقم ١٥١٥
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ا ا م ا ا ل إ  : 

 . المفهوم والتأصيل الشرعي والقانوني لمبدأ الأمور بمقاصدها:ا اول

ما العلاقة بين مبدأ الأمور بمقاصدها وتفسير العقود:ا . 



 
  ١٤٨٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

  : اولا
 رأ ا مموا ا وا ا  

:إن مبدأ  "  رِّيمثل حجر الزاوية في البنية التشريعية الإسلامية،  "ا ُ

َوأصلا قضائيا راسخا تبنى عليه الأحكام، وتفسر من خلاله النصوص، وتوزن به الأفعال، فهو  ُ ُ ُ ًَّ � ً

اعدة فقهية نظرية، بل هو الركن الركين الذي تدور عليه رحى الأحكام الشرعية، ليس مجرد ق

ُوتبنى عليه تصرفات المكلفين، فهذه القاعـدة الكليـة، التـي تنـدرج ضـمن القواعـد الخمـس 

ُّأصـلا تـشريعيا محكـما، يعتـد بـه في سـاحات القـضاء، ومجـالس  ُ، تعـد)١(الكبرى في الفقـه ُ �ً ً

ُفكما أن العقد يفسر بنية العاقدين، والفعل يقاس بقـصد الفاعـل، . هادالفتوى، ومسائل الاجت َّ ُ

 .ُفإن الحكم الشرعي يستنبط من خلال المقاصد الكامنة وراء الأقوال والأفعال

ًلقد جعل الفقه الإسلامي من النية ركنا أصـيلا في تكييـف الأفعـال وتحديـد أحكامهـا،  ً

نونية في جعل المقاصد أساس المسؤولية، فالنـائم وبها سبقت الشريعة الغراء كل النظم القا

 .)٢(والناسي والمخطئ في حكم المعدوم لانتفاء القصد، إلا ما استثني بدليل

                                                           
 ٩١١ت (جـلال الـدين عبـد الـرحمن الـسيوطي : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الـشافعية، تـأليف )١(

ــة الطبعــة: ، النــاشر)هـــ ، وقــد نظمهــا أحــد فقهــاء ٨، ص . م١٩٨٣ - هـــ ١٤٠٣الأولى، : دار الكتــب العلمي

 :الشافعية في بعض الأبيات وهي

 للشافـعـي بها تكون خبيرا خمس محررة قواعد مذهب

 وكذا المشقة تجلب التيسيرا ٌضرر يزال وعادة قد حكمت

 والقصد أخلص إن أردت أجورا ًوالشك لا ترفع به متيقنا

راجع في ذلك مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية، للعلامة الشيخ علـوي بـن أحمـد الـسقاف  

يوسـف بـن عبـدالرحمن المرعـشلي، دار البـشائر . د: تحقيق وتعليـق، )ـهـ١٣٣٥ – ١٢٥٥(الشافعي المكي 

   .٢٥م، ص٢٠٠٤ـ ـ هـ١٤٢٥الإسلامية، الطبعة الأولى، 

ِالأشـباه والنظـائر عــلى مـذهب أبي حنيفــة الـنعمان، تــأليف )٢( َ
َ ْ َ َ َ َ ُ َُّ ََّ ْ ََ ْْ َ ُ

ِ ِ
ْ ِ َْ ِ ٍالـشيخ زيـن العابــدين بـن إبــراهيم بـن نجــيم: َ ُ ِ َّْ ْ َ ْ ْ َْ ْ ْ ْ َ َ ُِ ِِ ِِ ِ ْ َ 

يوسف . ، د٤٧م، ص ١٩٨٠ـ ـهـ١٤٠٠:دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: ، الناشر)ـهـ٩٧٠-٩٢٦(

الريـاض، الطبعـة  –بن عبدالوهاب الباحسين، قاعدة الأمور بمقاصدها ـ دراسة نظرية وتأصيلية، مكتبـة الرشـد 

 .١٠٥م، ص١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى 
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ِّوفي هذا البحث، سنتعمق في هذه القاعدة الجليلة، بمنهجيـة قانونيـة تحليليـة، فنحلـل  ُ

ال  تجلي فيهـا، ونس"ا" و "ار" المفاهيم اللغوية والاصطلاحية لمصطلحي

من الكتاب والـسنة، مستـصحبين في ذلـك آراء الفقهـاء، وأدلـة المحققـين، لتكـون  ا

ًالصورة واضحة جلية، كالشمس في رابعة النهار ً. 

 ا ا ف م و إ: 

   .المفهوم اللغوي والاصطلاحي لمبدأ الأمور بمقاصدها: ا اول

ما التأصيل الشرعي والقانوني لمبدأ الأمور بمقاصدها: ا.  



 
  ١٤٨٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

  :ا اول
 رأ ا ي واا ا  

، من الضروري البـدء باسـتجلاء معانيـه "الأمور بمقاصدها"لتكوين فهم راسخ لمبدأ 

هـا إلى  تـشير في عموم"الأمـور"فكلمـة . اللغوية التي تضع الأسـاس للدلالـة الاصـطلاحية

 تدل على النوايا والإرادات والأهداف الكامنة "المقاصد"الأفعال والأقوال والشؤون، بينما 

وعند اجتماع هاتين الكلمتين في قالب القاعدة الفقهية، فإنهما تـشيران . "الأمور"وراء هذه 

 . إلى أن جوهر تقييم الأعمال والتصرفات يكمن في النوايا التي صاحبتها

 :يا ا - أ

 الأمور جمع أمر، والأمـر ضـد النهـي، وذهـب علـماء اللغـة أنـه هـو القـول :ار -١

 . )١(الطالب للفعل المضاد للنهي

٢- جمع مقصد، وهو في اللغة مصدر كالقصد، والقصد إتيان الـشيء وأمـه، : ا

 .)٢(أي التوجه إليه، ويقال في الاستعمال قصد الشيء وقصد إليه بمعنى واحد

 .الأمور، والمقاصد :هذه القاعدة مكونة من شطرين: ا ا  - ب

                                                           

: ، المحقـق)هــ٣٩٥ت ( د بن فارس بن زكريـا القزوينـي الـرازي،معجم مقاييس اللغة، أبو الحسن أحم )١(

 .١٣٧ ص ١م، ج١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر، عام : عبد السلام محمد هارون، الناشر

بدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن : ، المنثور في القواعد الفقهية، تأليف٩٥ ص٥معجم مقاييس اللغة، ج )٢(

د عبـد الـستار أبـو : د تيـسير فـائق أحمـد محمـود، راجعـه: ، حققه)هـ ٧٩٤ - ٧٤٥(بهادر الشافعي الزركشي

 ١٩٨٥ - هــ ١٤٠٥، الطبعـة الثانيـة، )طباعة شركة الكويت للـصحافة(وزارة الأوقاف الكويتية : غدة، الناشر

أحمــد بــن محمــد بــن عــلي المقــري : ، المــصباح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير، تــأليف٢٨٤ ص ٣م، ج

 ٢دار المعارف ـ القاهرة، الطبعـة الثانيـة، بـدون سـنة نـشر، ج: عبد العظيم الشناوي، طبعة. د: الفيومي، تحقيق

بـيروت،  –مكتبـة لبنـان : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، النـاشر: ، مختار الصحاح، تأليف٦٩١ص 

مـد نعـيم مح: ، القاموس المحيط، مجد الدين بن أحمد الفـيروز آبـادي، تحقيـق٥٣٦، ص ١٩٩٥ – ١٤١٥

محمـد بـن مكـرم بـن منظــور : ، لـسان العـرب، تــأليف٣٢٧ ص ١م، ج١٩٩٣العرقـسوسي، مؤسـسة الرسـالة 

 .٩٦ ص ٣ هـ، ج١٤١٤بيروت الطبعة الثالثة،  –دار صادر : ، الناشر)ـهـ٧١١ت (الأفريقي المصري 
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تــصرفات المكلفــين، وهــي محــصورة في :  والمــراد بـالأمور في القاعــدة:ار - ١

 .الأقوال والأفعال والاعتقادات والتروك

٢- قـصد ": ، وقـد عرفهـا القـرافي بقولـه)١(القـصد :النوايـا، والنيـة في اللغـة: ا

 .)٣("ًقصد الشيء مقترنا بفعله": َّ وعرفها بعض الشافعية بأنها)٢("ه بفعلهالإنسان بقلبه ما يريد

 :ّوقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن للمكلفين نوعين من القصد 

 ا وهو الإرادة الواعية المبنية على التمييز والعقل، التي ينفرد بها الإنـسان :ا 

 .التصرفات الشرعيةُالعاقل، ويعتد بها في العقود و

 اما ــع :ا ــين جمي ــشتركة ب ــة الم ــة الفطري ــل أو الرغب ــرد المي ــو مج  وه

 .المخلوقات، بما في ذلك الحيوانات، وهو لا يكفي وحده لصحة التصرفات الشرعية

   "ار   "  ة  "ا "اد  ويشير ابن تيمية إلى أن  

 ،ا عتبار في الأعمال والأقوال الشرعية والقانونية إنما يكـون بالنيـة  بمعنى أن الاا

الواعية والإرادة المدركة التي تصدر عـن عقـل مميـز، لأن التـصرفات الـشرعية والقانونيـة لا 

ًتصح بمجرد وجـود رغبـة أو ميـل فطـري، بـل يـشترط أن يكـون التـصرف صـادرا عـن عقـل 

ن وجود إرادة أو رغبة عنـدهما، إلا أن أقـوالهما وتمييز، فالمجنون أو الصغير، على الرغم م

                                                           

 .٢٤الأشباه والنظائر لابن نجيم، مرجع سابق، ص  )١(

اس شهاب الدين أحمد بن إدريس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير بـالقرافي أبو العب: الذخيرة، تأليف )٢(

 ١ م، ج١٩٩٤الأولى، :  بـيروت، الطبعـة-دار الغرب الإسلامي: محمد حجي، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٨٤ت (

 .٢٤٠ص

سـليمان بـن عمـر بـن : فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، تـأليف )٣(

دار الفكـر، بـدون طبعـة وبـدون سـنة : ، النـاشر)هــ١٢٠٤ت (لعجيلي الأزهري، المعروف بالجمـل منصور ا

 .١٠٧ ص١نشر، ج



 
  ١٤٨٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ًوأفعالهم لا يعتد بها شرعا لافتقاد التمييز، تماما كما هو الحال مع الحيوانـات التـي تتحـرك  ًُ

 .)١(بدافع الغريزة دون وعي أو إدراك

 بوصـفها ا اا ار ا ر     ًإذا، فالقاعدة تركز عـلى  

يا لتقيـيم الأعـمال والأقـوال وترتيـب آثارهـا، ولـيس مجـرد الـدافع الغريـزي أو معيارا أساس

 .الحركة العشوائية

  ا  ًانبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفـع ": وا

ًضر حالا أو مآلا ً ٍ ُ")٢( 

                                                           

تقي الدين أبو العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني، سـنة الـولادة : مجموع الفتاوى، تأليف )١(

/  هــ ١٤٢٦دار الوفاء، الطبعة الثالثة، :  عامر الجزار، الناشر-أنور الباز : ، تحقيق) هـ٧٢٨سنة الوفاة / ٦٦١

 .١٠٨ ـ ١٠٧ ص ٣٣ م، ج ٢٠٠٥

محمد صدقي بن أحمـد بـن محمـد آل بورنـو أبـو الحـارث الغـزي، الـوجيز في إيـضاح قواعـد الفقـه . د )٢(

 .١٢٠ م، ص١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الرابعة، : لبنان، الطبعة –مؤسسة الرسالة العالمية، بيروت : الكلية، الناشر
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ما ا:  
 رأ ا مموا ا ا  

الأمور " رحاب الفقه الإسلامي الزاهر، وفي أروقة القانون المدني الباهر، يبرز مبدأ في

ٍ كنجم ساطع في سماء العدل، وكمنارة هادية في دروب الحق"بمقاصدها ٍ ٍ ٌّهو مبدأ شرعي . ٍ ٌ

ُأصيل، من الحديث النبوي الجليل، ينير طريـق القـضاء، ويحيـي روح الإنـصاف في العقـود 

ٍفالنية هي القلب النابض لكل عمل، والمقـصد هـو الـروح الـسارية . انحرافوالتصرفات بلا 

وفي . ٍفي كل أمل، فإن صلحت النية استقام الفعل، وإن زاغ المقصد اضطرب الحكم واختل

ُالقانون المدني، يتجلى هذا المبدأ في صورة قانونية نقيـة، تؤسـس للعـدل بـين المتعاقـدين،  ٍ ٍ

ٍايا الصافية، فلا يقبل عقد صوري يخفي غشا، ولا يعتد بتـصرف ُوتحكم الأحكام بميزان النو
ُ ُ� ُ ٌٌّ

ًيواري خداعا ًهكذا، يلتقي الشرع الشريف بالقانون المنيف، ليشكلا معا نسيجا متينا، يحفظ . ُ ً ً ُ

ٍالحقوق ويصون العقود بميثاق متين ٍ. 

أو :      رأ ا ا قاصـدهاالأمـور بم" يـستمد مبـدأ :ا" 

قوته من النصوص الشرعية القطعية التـي وردت في القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة الـشريفة، 

ونهدف هنا إلى تتبع هذه الجذور الراسخة في الوحي، وبيان كيف أن الشارع الحكـيم أولى 

النوايا والمقاصد أهمية قصوى في تقييم الأعمال وتحديد آثارها، من خلال استعراض هـذه 

 الشرعية، سيتضح لنا أن اعتبار المقاصد ليس مجرد اجتهاد بشري، بل هو أصل أصيل الأدلة

 .في الدين الإسلامي، ينبني عليه فهم سليم للعديد من الأحكام والتكاليف

  :اد  اآن ا  -أ 

ِومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االلهَِّ ورسوله ....... ﴿ : قال تعالى -١ ِ ِ ِ ِ
ُ َ ً ُ ْ ُ ََ َ ْ ْ ْ ََ ِ ِ َ ْ ُثم يدركه الموت َ ْ ْْ َُْ ِ ُ َّ ُ

َفقد وقع أجره على االلهَِّ﴾ َ ََ ُ ْ َ َُ َ ْ َ)١(. 

ّفالعبرة هنا بنية الهجرة الله ورسـوله، فترتـب الأجـر عـلى مجـرد القـصد وإن لم يتحقـق 

 .)٢(ًالفعل كاملا

                                                           
 .١٠٠رة النساء ـ الآية سو )١(

أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن أبي بكـر بـن فـرح الأنـصاري الخزرجـي : الجامع لأحكام القرآن، تأليف )٢(

ــب، : هــشام ســمير البخــاري، النــاشر: ، تحقيــق)ـهـــ٦٧١: المتــوفي(شــمس الــدين القرطبــي  دار عــالم الكت

 .٣٤٩ ص ٥م، ج٢٠٠٣/ ـهـ١٤٢٣الرياض، المملكة العربية السعودية، 



 
  ١٤٩٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ٌ﴿وإن عزموا الطلاق فإن االلهََّ سميع عليم﴾: قال تعالى -٢ َ ُ
ِ ِ

َ ٌ َ ََّ ِْ َِ َ َّ َ)١(. 

إنـه لـيس مجـرد . المؤكد على الفعل، والإرادة الجازمة على تنفيذهوالعزم هو التصميم 

 .تفكير أو خاطر عابر، بل هو قرار نهائي

 "ار "ا أ 

 في الآية هو تعبير عن النيـة والقـصد الجـازم "العزم": ا  م وًا    )١(

بل هو القرار الداخلي المصمم على إنه ليس مجرد التلفظ بكلمة الطلاق، . على إيقاع الطلاق

 الذي يجعل النية هي "الأمور بمقاصدها"ًوهذا يتوافق تماما مع مبدأ . إنهاء العلاقة الزوجية

 .أساس الحكم على الأفعال

)٢( ا  مما ا : الآية تشير إلى أن ترتيب آثار الطلاق الشرعية 

، وليس مجـرد الـتلفظ بـه،  ا  اق ا يبدأ ) مثل بدء العدة(والقانونية 

فإذا تلفظ الزوج بالطلاق دون قصد حقيقي، أو في حالة غضب شديد يفقـده الإدراك، فقـد لا 

 .، وهذا تطبيق لمبدأ اعتبار المقاصد)٢(يقع الطلاق عند بعض الفقهاء

صرفات  يمكن القياس على هذه الآية في سائر الت:اس  ات اى )٣(

القانونية، فالعبرة في العقود والتصرفات بالإرادة الحقيقية للأطـراف ومقاصـدهم، لا بمجـرد 

 .الألفاظ الظاهرة

 :اد  ا ا  -ب 

 سـمعت رسـول االله : رضي االله عنـه عـلى المنـبر قـال عن عمـر بـن الخطـاب  -١

ِّإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل": يقول ُ َّ َِّ ِ
َ َ َِ َ َّْ ِّ ِ ُ َ َ امرئ ما نوىْ َ َ ٍْ ِ")٣(. 

 : للأسباب التالية"عمدة في باب الأمور بمقاصدها"ُويعتبر هذا الحديث بحق 

                                                           
 .٢٢٧سورة البقرة ـ الآية  )١(

أبو محمد موفق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجماعـيلي : المغني لابن قدامة، تأليف )٢(

مكتبـة القـاهرة، : ، طبعـة)ـهــ٦٢٠: المتـوفي(المقدسي ثم الدمـشقي الحنـبلي، الـشهير بـابن قدامـة المقـدسي 

أبـو العبـاس : ، تـأليف)أنوار البروق في أنواء الفـروق(لقرافي، المسمى م، الفروق ل١٩٦٨ -ـ هـ١٣٨٨: طبعة

عالم الكتـب، : ، الناشر)هـ٦٨٤ت (شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 

 .١٦٣ ص٣بدون طبعة وبدون سنة نشر، ج

 . سبق تخريجه:صحيح )٣(



 مبدأ الأمور �قاصدها في تفـس� العقـود    
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يشمل الحديث جميع أنواع الأعمال، سواء كانـت عبـادات أو معـاملات أو غيرهـا  )١(

فالنية الصالحة تحول العادات إلى عبادات، والنية الفاسدة تفسد حتـى ظـاهر . من التصرفات

 .الحالعمل الص

الأمـور "ًبنـاء عـلى هـذا الحـديث، اسـتنبط الفقهـاء قاعـدة : أصل عظـيم في الفقـه )٢(

 التي أصبحت أحد الأصول الكبرى في الفقه الإسلامي، وتدخل في تقييم صحة "بمقاصدها

 .التصرفات وتحديد آثارها

مَن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي ":  قال، يبلغ به النبي عن أبي الدرداء -٢

 .)١("ًل، فغلبته عينه حتى يصبح، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربهباللي

على الرغم من أن حديث أبي الدرداء يتعلق بالعبـادات، إلا أنـه يعكـس مبـدأ أعـم وهـو 

ُهذا المبدأ يستأنس به ويقاس عليه في فهـم أهميـة نيـة . اعتبار النية والقصد في ترتيب الآثار ُ

يقــي في التــصرفات القانونيــة، خاصــة في تفــسير العقــود وتحديــد الأطــراف وقــصدهم الحق

له الأولوية عند ) وهي أمر باطن(آثارها، فإن البحث عن الإرادة الحقيقية المشتركة للأطراف 

 .)٢( وجود غموض أو خلاف في الظاهر من الألفاظ

 أجمع العلماء على أن النية هي أسـاس الأعـمال وشرط في التكليـف : اع   - ج 

لشرعي، كما أجمعوا على وجوب أن تكون الأعمال موافقة لمـا أراده الـشارع وقـصده، وأن ا

 .)٣(ًتقع هذه الأعمال وفقا للمقاصد المعتبرة في الشريعة الإسلامية

                                                           
، حققـه وخـرج ) هــ٣٠٣ت (رحمن أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد ال: السنن الكبرى، تأليف :صحيح )١(

 م، ٢٠٠١ - هــ ١٤٢١الأولى، : بيروت، الطبعة –مؤسسة الرسالة : حسن عبد المنعم شلبي، الناشر: أحاديثه

أبوعبد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي، وماجـة : سنن ابن ماجة، تأليف ،)١٤٦٣(، الحديث رقم ١٧٨ ص ٢ج

محمـد فـؤاد عبـد : بـيروت، تحقيـق –دار الفكـر : ، النـاشر) م٨٨٧ - ٨٢٤ـ، هـ٢٧٣ - ٢٠٩(اسم أبيه يزيد، 

 ،)١٣٤٤(، الحديث رقم ٤٢٦ ص ١الباقي، ج

 .والآيات والأحاديث الدالة على حجية النية والقصد كثيرة، لكن نكتفي بما ذكر )٢(

فـؤاد : ، تحقيق)ـهـ٣١٩: ت(الإجماع لابن المنذر، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،  )٣(

 .٣٩ ص١م، ج٢٠٠٤ـ ـ هـ١٤٢٥دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، : عبد المنعم أحمد، نشر



 
  ١٤٩٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ًم :  رأ ا مما في رحــاب القــانون المــدني :ا 

 أحد المبادئ الفقهية الراسخة التي تستمد  بوصفه"الأمور بمقاصدها"السعودي، يتألق مبدأ 

 .جذورها من الشريعة الإسلامية، لتشكل ركيزة أساسية في تنظيم المعاملات المدنية

مـن نظـام المعـاملات ) ١٠٤(المـادة  حيـث أوضـحت: ا   اد    -١

ن هـذا ، لكـ)١(المدنية على أن الأصل في العقود أن العبرة بظاهر ألفاظها متـى كانـت واضـحة

الأمـور "هنـا يظهـر مبـدأ . ُالمبدأ لا يعتد بـه إذا ثبـت فـساد الإرادة نتيجـة الغـش أو التـدليس

ُ بوضوح، حيث يبطل النظام العقد إذا كان القصد منه التحايل أو إلحـاق الـضرر "بمقاصدها

على سبيل المثال، إذا أبرم شخص عقد بيع صوري لتجنب الوفاء بدين، يحق للدائن . بالغير

 .ًعن في هذا التصرف بناء على فساد المقصدالط

٢-  رد االأمـور "ُالعقود الصورية تعد من أبرز التطبيقات العمليـة لمبـدأ : ا

ُالنظام السعودي، مستلهما من الفقـه الإسـلامي، يبطـل العقـود التـي تفتقـر إلى . "بمقاصدها ً

آخر أو للتهرب من التزامـات ُالقصد الحقيقي، كما في حالة العقود التي تبرم لإخفاء تصرف 

فالعبرة ليست بالشكل الظاهر للعقد، بل بالنية الحقيقية التي تقف وراءه، مما يضمن . قانونية

 .)٢(حماية حقوق الأطراف وتحقيق العدالة

�في مجال الالتزامات، يلعب القصد دورا محوريا في تقييم  :ا  اات -٣ ً

ًفإذا كان الفعل الضار ناتجا عن سوء نية، مثل التعمد ). قصيريةالمسؤولية الت(الأفعال الضارة 

 .في إلحاق الضرر أو إخفاء معلومات جوهرية، فإن المتسبب يتحمل المسؤولية

                                                           
ُإذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يعدل عن مـدلولها بحجـة تفـسيرها ": على أنه) ١٠٤/١(تنص المادة  )١( ً

 ."ًبحثا عن إرادة المتعاقدين

 : على أنه) ١٨٩(تنص المادة  )٢(

إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كـانوا حـسني النيـة، أن يتمـسكوا بالعقـد  - ١

 .الصوري، ولهم أيضًا أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم

 المـستتر، إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمـسك بعـضهم بالعقـد الظـاهر وتمـسك الآخـرون بالعقـد - ٢

 .كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر



 مبدأ الأمور �قاصدها في تفـس� العقـود    
ــسعودي ــاملات المدنيــة ال  وفــق نظــام المع

 دراسة تحليلية وتطبيقية
  الخاصالقانون   ١٤٩٣

ً، التي تجعل من القصد معيـارا لتقيـيم "ار "ويتسق هذا المبدأ مع قاعدة 

ًض مثالا واضحا على القصد الفاسد؛ إذ ُفيعد سوء النية في التفاو. صحة التصرفات وسلامتها ً

ُهـذا الـسلوك قـد يبطـل العقـد أو . يتعمد المتفاوض إلحاق الضرر بالطرف الآخر أو خداعـه

 .)١(يُنشئ مسؤولية إذا ثبت أن القصد منه كان الغش

ُ يقيـد هـذه الحريـة "الأمـور بمقاصـدها"فبينما يكفل النظام حرية التفاوض، فإن مبـدأ 

وبالتالي، يتحول التـصرف الحـر إلى فعـل ضـار يـستوجب المـسؤولية . ةبضرورة حسن الني

ًعنــدما يكــون مــدفوعا بقــصد ســيئ، ممــا يؤكــد عــلى أن القــصد عنــصر حاســم في تحديــد 

 .الالتزامات

                                                           
 :على أنه) ٤١(تنص المادة  )١(

ًإذا تم التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزاما بإبرام هذا العقـد، ومـع ذلـك يكـون  - ١ َّ

ًمن يتفاوض أو ينهي التفاوض بـسوء نيـة مـسؤولا عـن الـضرر الـذي أصـاب الطـرف الآخـر، ولا يـشم ل ذلـك ُ

َّالتعويض عما فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض َّ. 

ٍيعد من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيان جوهري مؤثر في العقد - ٢ ٍّ ٍ ُّ ُ. 



 
  ١٤٩٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ما ا:  
 ا  أ ار  و اد

 "الأمـور بمقاصـدها"مبـدأ يهدف هذا المبحث إلى تعميق فهم العلاقة الجوهرية بين 

 .وعملية تفسير العقود في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي

�سنستعرض الأسس النظرية التي تجعل من مقاصد المتعاقدين محورا أساسيا في فهـم  ً

ــة  ــم ننتقــل إلى تحليــل القاعــدة الفقهي ــة، ث ــروابط التعاقدي ــد "ال العــبرة في العقــود بالمقاص

�سيدا وتطبيقا خاصا لمبدأ المقاصد في هذا المجال بوصفها تج"والمعاني ً ً. 

 :وذلك من خلال المطلبين الآتيين

 .الأساس النظري لتفسير العقود بالمقاصد: ا اول

ما ًالعبرة بالمقاصد والمعاني تطبيقا لمبدأ الأمور بمقاصدها في العقود: ا.  
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  :ا اول
ا  يس اا د  

ترتكز فكرة الأساس النظري لتفسير العقود بالمقاصد على أن العقـد هـو نتـاج إرادتـين 

 .متوافقتين، وأن فهم هذه الإرادة المشتركة هو مفتاح تفسير العقد وتحديد آثاره

ًوتفسير العقـد في جـوهره مبنـي عـلى احـترام إرادة المتعاقـدين، إعـمالا لمبـدأ سـلطان 

 .)١(الإرادة

في قـانون العقـود، : ارادة اط    ا وه      دور   -

تُعد نظريتا الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة مـن المفـاهيم الأساسـية التـي تـدور حولهـا فكـرة 

هاتـان النظريتـان تحـاولان الإجابـة . الإرادة القانونية المعتبرة عند نشوء الالتزامات التعاقدية

مع ما قد ) الإرادة الظاهرة(عندما يتعارض ما يبدو من تعبيرات الأطراف : وريعلى سؤال مح

ً، فأي منهما يجب أن يعتد به قانونـا )الإرادة الباطنة(ًيكون كامنا في نفوسهم من نوايا حقيقية  ُ

 في تحديد مضمون العقد وآثاره؟

ِعلـن، أم لمـا بعبارة أخرى، هل القانون يعطي الأولوية لما صرح بـه الأطـراف وظهـر لل

 �كانوا يقصدونه حقا في دواخلهم؟

. هذا التساؤل له أهمية عملية كبيرة في حل النزاعات العقديـة وتفـسير بنـود الاتفاقيـات

فلكل من النظريتين حججها ومؤيدوها، وتطبيق أي منهما يمكن أن يؤدي إلى نتـائج قانونيـة 

 .ثمختلفة، إلا أننا نركز على الإرادة الباطنة محل البح

- أ ء ما  رادةا  ،ا ا : 

  طرادة اا)ــس ):ا ــامن في نف ــي الك ــصد الحقيق ــة والق  وهــي الني

هذه الإرادة لا يطلع عليها . المتعاقد، وهو ما يعتزمه في داخله ويريده من وراء الفعل أو القول

 . إدراكها بشكل كاملإلا االله تعالى، وقد يصعب على الآخرين

                                                           
ــد، . د )١( ــة العق ــات، نظري ــة للالتزام ــة العام ــدني، النظري ــانون الم ــسنهوري، شرح الق ــد ال ــدالرزاق أحم عب

لعلمي العربي الإسلامي، منشورات محمد الداية، بيروت ـ لبنان، بدون سنة نشر ـ بـدون رقـم طبعـة، المجمع ا

 . ٩٢٧ص



 
  ١٤٩٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 ةرادة اوهـي التعبــير الخــارجي عــن الإرادة الباطنـة، وتظهــر مــن خــلال :ا 

كالتعـاطي في (الألفاظ المنطوقـة، أو الكتابـة، أو الإشـارة المفهومـة، أو الفعـل الـدال عليهـا 

هذه الإرادة هي التي يدركها الطرف الآخـر ويتعامـل عـلى أساسـها في إنـشاء ). بعض البيوع

 .)١(العقود والتصرفات

وكلتا النظريتين على طرفي نقيض، فبينما تأخذ الأولى بحقيقة الإرادة، حقيقة أو فرضًا، 

 .)٢(تأخذ الثانية بمظاهر التعبير مراعاة للمظاهر الاجتماعية

-  طرادة اا رادة  (من ا   ا هـي القـصد ):ا 

ُلتي يضمرها الشخص في نفسه عند الرغبة في إنشاء التـزام قـانوني الحقيقي والنية الداخلية ا

إنها الإرادة الكامنة التي لم يتم التعبير عنها بشكل واضح وصريح في العالم . أو إبرام عقد ما

 .الخارجي لإظهار الرضا بالتعاقد

 تُعلي هذه النظريـة مـن شـأن الإرادة الحقيقيـة للمتعاقـد، وتعتبرهـا الأسـاس في تكـوين

ُإذا وجد اختلاف . فالعقد، بحسب هذه النظرية، هو التقاء إرادتين حقيقيتين متطابقتين. العقد

 .بين الإرادة الباطنة والظاهرة، وجب تغليب الإرادة الباطنة

مفاد هذه النظرية أن الأسـاس في إنـشاء الالتـزام القـانوني هـو القـصد الحقيقـي والنيـة 

د قوته الإلزامية من إرادة الأطراف الحقيقيـة المتجهـة نحـو فالعقد يستم. )٣(الداخلية للمتعاقد

وعليه، فـإن الأولويـة تكـون لـلإرادة الباطنـة ذاتهـا، ولـيس . إحداث الأثر القانوني المطلوب

                                                           
 ١ج. ـهـــ١٤٣٣مـصطفى أحمــد الزرقـا، المــدخل الفقهـي العــام، الطبعــة الثالثـة، دار القلــم ـ دمــشق، . د )١(

ارنة بالفقه الغـربي، منـشورات عبدالرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مق. ، د٤٣٥ص

 .٢٨ص٦م، ج١٩٩٨الحلبي الحقوقية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

هاشم عبدالمقصود سعد، نظرية حرية العقود والشروط في الفقه الإسلامي مقارنة بالتشريع الوضـعي، . د )٢(

 .١٩٦، ص١٩٨٨رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

(3) Hoffmann, Lord. "The Interpretation of Contracts in English Law." Law 
Quarterly Review, vol. 113, January 1997, pp. 51. Mazeaud, Denis. "La place 
de la volonté des parties dans l'interprétation des contrats." Recueil Dalloz, 
no. 24, December 2015, pp. 1606. 
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ًفلا ينظر إلى التعبير إلا بوصفه دليلا يكشف عن وجـود تلـك . لمجرد التعبير الخارجي عنها ُ

) الإرادة الظـاهرة( وجود اختلاف بين ما ظهـر مـن تعبـيرات وبالتالي، إذا تبين. الإرادة الباطنة

، فـإن الاعتبـار يكـون لـلإرادة الباطنـة )الإرادة الباطنـة(ًوبين ما قصده الطرف حقـا في داخلـه 

 .)١(باعتبارها الإرادة الحقيقية المنشئة للالتزام

  اتحقق العدالة بين المتعاقدين، وتعبر عن رغبة المتعاقد الح:ا ّ ُ  .قيقيةُ

 بتؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، حيث يمكن لأي متعاقد أن ينكـر مـا :ا ُ ُ ُ

ُعبر عنه خارجيا بالادعاء بأنه يضمر نية مخُالفة � ّكما تصعب عـلى القـاضي مهمـة البحـث في . ّ ُ

 .)٢(النوايا الداخلية للأفراد

-  ل ذ :وأفعـال الأطـراف ًعند التعاقد، قد لا يتطـابق دائـما مـا يبـدو مـن أقـوال 

وفي مثـل هـذه الحـالات، ). الإرادة الباطنـة(مع نواياهم الحقيقية الداخليـة ) الإرادة الظاهرة(

يثور التساؤل حول أي من هاتين الإرادتين يجب أن يعتد بها القانون في تحديد صحة العقـد 

 .وآثاره

 في عقـد "عنـب" يتفـق شـخص مـع آخـر عـلى بيـع ):ا ظ   (ار    - أ 

والمشتري يعتقد أنه يشتري العنب ) العنب المجفف ("الزبيب"مكتوب، بينما يقصد البائع 

 .)٣(ًهنا، الإرادة الباطنة لكل طرف مختلفة عن الإرادة الظاهرة المتفق عليها لفظا. الطازج

                                                           

، ١٩٧٧ــ ١٩٧٦دروس في نظرية الالتـزام، مـصادر الالتـزام، دار النهـضة العربيـة، محمد لبيب شنب، . د )١(

ــد . ، د٩٦ص ــبرة في العقــود بالمقاص ــاز، قاعــدة الع ــت عيــسى الب ــد، ســيرين بن ــن حمــد عبدالحمي محمــد ب

والمعاني لا بالألفاظ والمباني، دراسـة تحليليـة تطبيقيـة مقارنـة بالقـانون المـدني الأردني، مجلـة جامعـة أم 

 .٤٦ـ، ص هـ١٤٣٣، ربيع الثاني ٥٥القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 

عبدالمنعم البدراوي، النظرية العامـة للالتزامـات، الجـزء الأول، مـصادر الالتـزام، دار النهـضة العربيـة، . د )٢(

 .٣٩٠، ص١٩٧١

ف الـشيباني، تطبيقـات قاعـدة الأمـور ماجد بن ناي. ، د٢٣الأشباه والنظائر لابن نجيم، مرجع سابق، ص  )٣(

 – ٢٠١٨بمقاصدها في النظام والقضاء السعودي، مجلـة قطـاع الـشريعة والقـانون بالقـاهرة، العـدد العـاشر، 

 . وما بعدها٧٢٦م، ص ٢٠١٩



 
  ١٤٩٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 يوكل شخص آخر ببيع عقاره بعقد وكالة ظاهر، لكنهما يتفقـان :ا ار   -ب 

الإرادة الظاهرة . ً لا يملك البيع حقيقة وإنما هو إجراء شكلي لغرض آخرسرًا على أن الوكيل

 .هي الوكالة الحقيقية، بينما الإرادة الباطنة هي وكالة صورية لا يقصد بها تنفيذ البيع

ً يبيع شخص عقاره لابنه بعقد بيع ظاهري بثمن بخس جـدا، بيـنما :ا ا   - ج 

الإرادة . صية بعد وفاته للتحايـل عـلى قواعـد المـيراثًيقصد حقيقة أن يكون هذا التصرف و

 .الظاهرة هي البيع، والإرادة الباطنة هي الوصية

 يـشتري شـخص سـلعة ويـسجل العقـد باسـم شـخص آخـر :ااء  ر   - د 

الإرادة الظـاهرة تـشير إلى أن المـشتري . متفق معه، بينما يكون المشتري الحقيقي هو الأول

 .، بينما الإرادة الباطنة تشير إلى شخص آخرهو المسجل في العقد

ًإذا أعطى شخص مالا لآخر، فإن تحديد ما إذا كان يجب : م ا و ا  -ه 

رد المال أو لا يعتمد على نية المعطي وقت الدفع؛ فإذا كانت النية هبة أو صـدقة أو زكـاة، لا 

رده، لأن الهبـة والـصدقة يجوز للمعطـي المطالبـة باسـترداد المـال، ولا يجـب عـلى الآخـذ 

ً، ويصبح المال ملكا للآخذ بمجرد القـبض، ولا يجـوز الرجـوع )١(والزكاة تمليك بلا عوض

، أما إذا كانـت النيـة )٢(فيها إلا في حالات استثنائية نص عليها النظام أو الشريعة كالهبة للولد

ض التـزام بـرد المثـل، قرضًا، فيلتزم الآخذ برد المال إلى المعطي عنـد اسـتطاعته، لأن القـر

 .)٣(ًويثبت في ذمة المقترض دينا واجب السداد

                                                           

ُالهبـة عقـد يملـك بمقتـضاه ": مـن نظـام المعـاملات المدنيـة الـسعودي عـلى أنـه) ٣٦٦(نصت المـادة  )١( ِّ ُ

 ."ًياته الموهوب له مالا دون عوضُالواهب حال ح

 من نظام المعاملات المدنية السعودي) أ / ٢ / ٣٧٦(المادة  )٢(

ِيلتزم المقـترض بـرد مثـل الـشيء ": من نظام المعاملات المدنية السعودي على أنه) ٣٨٨(نصت المادة  )٣(

ًالمقترض مقدارا ونوعا وصفة عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله و ً ً  ."جب رد قيمته يوم الاقتراضَ
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في كل هذه الحالات، يسعى القانون إلى تحقيـق التـوازن بـين احـترام الإرادة الحقيقيـة 

للأطراف واستقرار المعاملات وحماية حقوق الغير حسن النية، فيظهر أن عملية تفسير العقد 

، عن )١(لإرادة الباطنة المشتركة للأطراف وقت التعاقدتهدف في جوهرها إلى استجلاء هذه ا

طريق الفهم الصحيح لما قصده المتعاقدان، فتحدد الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقـد، 

وهو ما يظهر من خلال القرائن والظروف المحيطة بالعقد للكشف عن الإرادة الحقيقية عنـد 

 .)٢(وجود شك أو نزاع

                                                           
(1) Whittaker, Simon. "Contract Interpretation: The English and French 
Approaches Compared." International and Comparative Law Quarterly, vol. 
58, no. 2, April 2009, pp. 393 - Ghestin, Jacques. "Le rôle de la bonne foi 
dans l'interprétation des contrats." Revue des Contrats, no. 1, June 2005, pp. 
49. 

أنور السلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي، دار الثقافـة للنـشر . د )٢(

، التفـسير ، هشام بن حـسين بـن عبـدالرحمن الـشدي٢٠٦م، ص٢٠١٤ هـ ـ ١٤٣٥والتوزيع، الطبعة السابعة، 

 .٤٦٢م، ص ٢٠٢٣ هـ ـ ١٤٤٠، جمادى الأولى ٣٣القضائي للعقد، مجلة قضاء، العدد 



 
  ١٥٠٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ما ا:  
    وام  أ ار   اداة
 مـن أهـم "العـبرة في العقـود بالمقاصـد والمعـاني لا بالألفـاظ والمبـاني"تُعد قاعـدة 

 في مجال العقود والمعـاملات المدنيـة، وقـد "الأمور بمقاصدها"التطبيقات العملية لمبدأ 

يـة عليهـا في القاعـدة الثانيـة، وهـذه القاعـدة من نظام المعـاملات المدن) ٧٢٠(نصت المادة 

تعني أنه عند تفسير العقود وتحديد آثارها القانونية، يجب إعطـاء الأولويـة للنوايـا الحقيقيـة 

والإرادة المشتركة للأطراف المتعاقدة والمعاني التي قصدوها من وراء الألفـاظ والعبـارات 

 أو الـشكل الظـاهري لتلـك الألفـاظ ، وليس مجرد التمسك بـالمعنى الحـرفي)١(المستخدمة

 .)٢(والعبارات

  : اة -
  موا تشير إلى النوايا الحقيقية والدوافع الكامنة وراء إبرام العقد، وإلى :ا 

 .الفهم المشترك الذي قصده الأطراف لمضمون الالتزامات والحقوق الناشئة عنه

  مظ واوالعبارات المستخدمة في صياغة العقـد،  تشير إلى الصيغ اللغوية:ا 

 .وإلى الهيكل الظاهري للاتفاق

تقتضي هذه القاعدة أنه عند وجود اختلاف أو غموض في تفسير : ن اة  -

بنود العقد، أو عند التعارض بين ظاهر اللفظ وباطن القـصد، يجـب عـلى القـاضي أن يـسعى 

ولا . ية التي أرادوا تحقيقهـا مـن خـلال العقـدللكشف عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين والغا

يجوز الاكتفاء بالمعنى السطحي للألفاظ إذا كان يتعارض مـع مـا ثبـت مـن قـرائن وظـروف 

 .)٣(تشير إلى قصد مختلف

                                                           
(1) Terré, François. "La interprétation du contrat en droit français." Revue 
Trimestrielle de Droit Civil, no. 4, October 2002, pp. 731. 

ــ )٢( ــد الحبــسي، قاع ــن محم ــاصر ب ــن ن ــد ب ــانون خال ــود في ق ــين العق ــا في تقن ــدها وأثره ــور بمقاص دة الأم

، ٢٨ُالمعاملات المدنيـة العـماني، مجلـة الجامعـة الإسـلامية للدراسـات الـشرعية والقانونيـة بغـزة، المجلـد 

 . ٣٧٤، ص٢٠٢٠، ٣العدد 

 ، هــشام بـن حـسين بــن٢٠٨أنـور الـسلطان، مــصادر الالتـزام في القـانون المــدني، مرجـع سـابق، ص. د )٣(

يوسـف بـن عبـدالوهاب . د، ٤٩٥ – ٤٩٤عبدالرحمن الـشدي، التفـسير القـضائي للعقـد، مرجـع سـابق، ص 

ــابق، ص ــع س ــدها، مرج ــور بمقاص ــسين، قاعــدة الأم ــر ١٣٢الباح ــحى طحيم ــصمادي، ض ــزم ال ــد ح ، محم
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 :تستند هذه القاعدة إلى عدة أدلة شرعية وعقلية: أد اة -

١-   "  ت لا ف هو الأصل العـام  هذا الحديث النبوي الشري:)١("إ

. في اعتبار النية والقصد في جميع الأعمال، ويدخل في عمومه العقود والتصرفات القانونيـة

 .فالنية هي روح العمل، وبها يتميز العمل المقصود عن غير المقصود، والجدي عن الهزلي

ً تطبيقـا "العبرة بالمقاصد والمعـاني" إذ تعد قاعدة :"ار " ة   -٢

ُفإذا كانت الأعمال عموما تقاس .  في مجال العقود"الأمور بمقاصدها"شرًا للقاعدة الأم مبا ً

ُبمقاصدها، فمن بـاب أولى أن تقـاس العقـود التـي هـي مـن أهـم الأعـمال الإراديـة بمقاصـد 

 .)٢(أطرافها

٣-  وا إن الأخذ بالمقاصد والمعـاني في العقـود يحقـق العـدل بـين :ا 

فإذا تمسك أحد الأطراف بـالمعنى الحـرفي . ويمنع التحايل والتلاعب بالألفاظالمتعاقدين 

للفظ بما يخالف القصد الحقيقي، فقـد يـؤدي ذلـك إلى الإجحـاف بـالطرف الآخـر وإفـراغ 

 .العقد من محتواه الحقيقي

تتجلى أهميـة هـذه القاعـدة في العديـد مـن : ت اة   اد     -

 :لتفسير العقود، منهاالحالات العملية 

فيـتم تـرجيح المعنـى الـذي : ٍتفسير الألفاظ الغامـضة أو المحتملـة لمعـان متعـددة )١(

 .يتوافق مع نية الأطراف وظروف التعاقد

كما : تجاوز المعنى الحرفي للألفاظ إذا كان يتعارض مع القصد الواضح من العقد )٢(

 .ًفي حالات الهزل أو التورية التي ذكرت سابقا

                                                                                                                                                      
، )٣ (المجالي، سلطة القاضي في تفسير العقد، مجلة جامعة الزيتونـة الأردنيـة للدراسـات القانونيـة، المجلـد

 .٥٢، ص ٢٠٢٢، )٣(الإصدار

 .سبق تخريجه: صحيح )١(

 ، ١٠الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي، مرجع سابق، ص  )٢(



 
  ١٥٠٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

يفــترض أن الأطـراف قــد :  بـالعرف والعــادة في تفـسير الــشروط العقديـةالاسـتعانة )٣(

 .ارتضوا ما هو متعارف عليه في مجال تعاقدهم ما لم يصرحوا بخلاف ذلك

يتم إعطاء كل شرط المعنـى الـذي ينـسجم : تفسير الشروط العقدية بعضها ببعض )٤(

 .مع باقي شروط العقد ويعكس الإرادة المتكاملة للأطراف

يـساعد ذلـك : طبيعة المعاملة والغاية الاقتصادية أو الاجتماعية من العقدالنظر إلى  )٥(

 .في فهم مقاصد الأطراف وتفسير بنود العقد في ضوء هذه الغاية

يمكـن أن يكـشف سـلوك : الاستدلال بـسلوك الأطـراف قبـل وأثنـاء وبعـد التعاقـد )٦(

 .الأطراف عن فهمهم المشترك لمضمون العقد ونواياهم الحقيقية

و اص  اد ) ار ) اة ا اق  -
 ):اة  اد  وام  ظ وام(وة 

 

 و
رما 

ة اا  
) را( 

    اد
)موا  ةا( 

 اق
ـــع  ـــشمل جمي ـــة ت ـــة عام ـــدة شرعي قاع

 .لأعمال والأقوال والتصرفاتا

قاعـــدة فرعيـــة تنطبـــق عـــلى العقــــود 

ُوالتـصرفات الإراديـة، تكـرس فكـرة أن 

تفسير العقد يجب أن يركز على الإرادة 

 .المشتركة، لا على الصياغة اللفظية

ا 
تركز عـلى أثـر النيـة والقـصد في صـحة 

 .العمل وقبوله وثوابه

 تركز على أثـر النيـة والقـصد في تفـسير

 .العقود وتحديد آثارها القانونية

ا 
لهـا تطبيقـات واسـعة في جميـع أبــواب 

 ...).عبادات، معاملات، جنايات(الفقه 

تطبيق محدد لمبدأ المقاصد في مجال 

 .الروابط التعاقدية

 ا
 

ــق  ــي تطبي ــالعقود ه ــة ب ــدة الخاص القاع

 .وتفصيل للقاعدة العامة

ل الذي تـستمد القاعدة العامة هي الأص

 .منه القاعدة الخاصة بالعقود قوتها
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ما ا:  
   أ ار    اد 

   ات ام ادي
ًيمثل نظام المعاملات المدنية الـسعودي إطـارا قانونيـا حـديثا وشـاملا يـنظم العلاقـات  ً � ً

 وتجلياته "الأمور بمقاصدها"نظام عناية خاصة لمبدأ وقد أولى هذا ال. المدنية في المملكة

في مجال العقود؛ إذ سـعى إلى تـضمين نـصوص تعكـس هـذا المبـدأ وتوجـه عمليـة تفـسير 

 .العقود نحو تحقيق العدالة وإظهار الإرادة الحقيقية للأطراف المتعاقدة

 في "الأمـور بمقاصـدها"يهدف هذا الفصل إلى استعراض وتحليل كيفية تطبيق مبدأ 

سـنتناول النـصوص القانونيـة ذات . ًتفسير العقود وفقا لنظـام المعـاملات المدنيـة الـسعودي

كما سنسعى إلى . الصلة، ونبين كيف يوجه هذا المبدأ فهم بنود العقد وتحديد آثاره القانونية

توضيح الآليات والمعايير التي يعتمدها النظام في الكشف عن مقاصد المتعاقدين عند وجود 

 .وض أو اختلاف في تفسير العقودغم

 :مما سبق نوضح من خلال هذا الفصل المبحثين الآتيين

 . تضمين نظام المعاملات المدنية السعودي لمبدأ الأمور بمقاصدها:ا اول

 ما التطبيقـات القــضائية لمبـدأ الأمـور بمقاصــدها في تفـسير العقــود في :ا 

 .المملكة العربية السعودية



 
  ١٥٠٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

  : اولا
   م ات ام ادي

 رأ ا   
ًيعد نظام المعاملات المدنية السعودي، الذي يمثل تتويجا لجهـود تحـديث المنظومـة  ُ

وبحكم أنه . القانونية في المملكة، خطوة محورية نحو تقنين شامل ومنظم للعلاقات المدنية

ية السمحة، فقد حرص النظـام عـلى تـضمين المبـادئ والقواعـد مستمد من الشريعة الإسلام

. ُالفقهية الأصيلة التي تعلي من شأن العـدل والإنـصاف وتراعـي جـوهر التعـاملات الإنـسانية

ــا "الأمــور بمقاصــدها"وفي صــميم هــذه المبــادئ تــبرز قاعــدة  ، التــي تؤكــد عــلى أن النواي

عيار الأساس في تقييمهـا وترتيـب آثارهـا والدوافع الكامنة وراء الأفعال والتصرفات هي الم

 .القانونية

وقد أدرك نظام المعاملات المدنية السعودي هـذه الأهميـة، وعمـل عـلى تـضمين مبـدأ 

 في ثنايا النظام بشكل واضح ومفصل، فلم يقتصر الأمـر عـلى الإشـارة "الأمور بمقاصدها"

بـار المقاصـد في تفـسير العابرة، بل تجلى هذا التضمين في نصوص صريحة تؤكد عـلى اعت

العقود، وفي توجيهات تفصيلية تحدد الآليـات والمعـايير التـي يجـب اتباعهـا للكـشف عـن 

 .الإرادة الحقيقية للمتعاقدين

من خلال هذا التحليل المفصل، سنسعى إلى إبراز كيـف أن نظـام المعـاملات المدنيـة 

س اعتبـار المقاصـد والنوايـا السعودي قد تبنى رؤية متكاملة لتفـسير العقـود تقـوم عـلى أسـا

الحقيقية للأطراف، مما يعكس التزامه بتحقيق العدالة التعاقدية وتعزيز الثقة في المعـاملات 

 :المدنية في المملكة، وذلك من خلال المطلبين الآتيين

  .الرضا الصحيح في العقود بين مقاصد الأطراف وسلامة الإرادة: ا اول

ما لعقود بين النص والمقصد تفسير ا:ا.  
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  :ا اول
  ا ا  اد

    اطاف و ارادة
ُفي العقود هو اللبنة الأولى، والأساس المتين الذي تقوم عليه صحة التصرفات،  الرضا ُُ

مـن  مقاصـد صـادقة :ُوشرعية المعاملات، ولا يكتمل الرضـا إلا بـاجتماع أمـرين جـوهريين

ُفكـما أن النيـات في الأمــور مـرآة الأعـمال، فكــذلك . مـن العيــوب طـراف، وإرادة سـليمةالأ

ِفإن صلحت المقاصد، وسلمت الإرادة من آفـات الغلـط . ُالمقاصد في العقود روح التراضي َ

 .والتغرير والغبن والإكراه، صح العقد، وترتبت عليه آثاره

المتعاقدين وسلامة إرادتهم، وكيف أن العلاقة الوثيقة بين مقاصد  وهذا المطلب يتناول

 .ُيظلل الرضا التعاقدي، ويضمن توازن الحقوق والواجبات "الأمور بمقاصدها"مبدأ 

د: أوا  ا : 

ينشأ العقـد بارتبـاط الإيجـاب بـالقبول لإحـداث أثـر ":  أم ) ٣١( ادة    )١(

ٍع معينة لانعقاد العقدنظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضا
ّ ٍ")١(. 

بقصد إحداث ) الإيجاب والقبول(هذه المادة تؤكد أن العقد لا ينعقد إلا بتلاقي إرادتين 

ولـيس مجـرد تبـادل  المقصد الحقيقي للطرفين هـو جـوهر انعقـاد العقـد أثر قانوني، أي أن

 .الألفاظ أو الإجراءات الشكلية

العبرة ليست فقـط بوجـود الإيجـاب والقبـول، يتفق ذلك مع قاعدة الأمور بمقاصدها، ف

 .بل بأن يكون المقصد منهما إنشاء التزام نظامي

) أو أكثـر(يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين ":  أم) ٣٢( ادة    )٢(

ِّلديهما أهلية التعاقد وعبر عن الإرادة بما يدل عليها ُ")٢(. 

 الأهليـة والتعبـير عـن الإرادة، أي لا يكفـي توافق الإرادتـين ووجـود تشترط هذه المادة

 .مجرد وجود النية الباطنة، بل يجب أن تظهر هذه النية في صورة يمكن التحقق منها

                                                           

 .من نظام المعاملات المدنية السعودي) ٣١(المادة  )١(

 .من نظام المعاملات المدنية السعودي) ٣٢(المادة  )٢(



 
  ١٥٠٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

والدلالة الظاهرة، ويمنع الاحتيـال أو الالتبـاس، ) المقصد(هذا يحقق التوازن بين النية 

سجم مـع مبـدأ الأمـور الرضى الحقيقي هـو الأسـاس في صـحة العقـد، وهـو مـا ينـ ُويبرز أن

 .بمقاصدها

  :  أم) ٣٣( ادة  )٣(

 .يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة" -٢

 يجــوز أن يكــون التعبــير عــن الإرادة بــاللفظ أو بالكتابــة أو بالإشــارة المفهومــة أو  -٣

�بالمعاطاة، وأن يكون صريحا أو ضمنيا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتف اق أو ً

 .)١("طبيعة المعاملة خلاف ذلك

ًالتعبير عن الإرادة ليس محصورا في اللفظ، بل يشمل كل وسـيلة  توضح هذه المادة أن

 ).تصرف فعلي(ًلفظا، كتابة، إشارة، أو معاطاة : تدل على المقصد الحقيقي للطرفين

دلالة عـلى ال  يجعل الأهم هو"العبرة بالمقاصد والمعاني"هذا التطبيق العملي لمبدأ 

المقصد، لا مجرد الشكل أو الصياغة، ويمنح القاضي مرونـة في تفـسير التـصرفات بحـسب 

 .)٢(سياقها وظروفها

 :  أم) ٣٤( ادة  )٤(

ًيعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنهـا إيجابـا، إلا إذا قامـت دلائـل تفيـد " - ١

 .خلاف ذلك

ًبها إيجابـا، إلا إذا قامـت دلائـل تفيـد أن ُّلا يعد الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل  -٢

 .)٣("المراد به الإيجاب

) كتـسعير البـضائع في المتـاجر( العرض الذي يقصد به الإيجاب تفرق هذه المادة بين

 .وبين الإعلانات العامة التي لا يقصد بها الإيجاب إلا إذا وجدت قرائن تدل على ذلك

                                                           
 .عاملات المدنية السعوديمن نظام الم) ٣٣(المادة  )١(

 .٢٨٩ - ٢٨٨عبدالمنعم البدراوي، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص . د )٢(

 .من نظام المعاملات المدنية السعودي) ٣٤(المادة  )٣(
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فعل فقط، بل بالمقصد الحقيقـي، فـإذا ثبـت أن العبرة ليست بظاهر ال �هنا يظهر جليا أن

ــور  ــدأ الأم ــق مبــاشر لمب ــلا، وهــو تطبي ــا، وإلا ف ــاب، اعتــبر إيجاب ــي الإيج ــارض ه ــة الع ًني

 .بمقاصدها

ًم :با  رادةا  : مــن نظــام ) ٦٩(حتــى ) ٥٧(تتنــاول المــواد مــن

، الإكـراه، الاســتغلال، المعـاملات المدنيــة الـسعودي عيــوب الرضـا، وهــي الغلـط، التغريــر

هـذه . ًوالغبن، وتحـدد متـى يكـون العقـد قـابلا للإبطـال إذا شـاب الرضـا أحـد هـذه العيـوب

ًالأحكام ترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ  العبرة بالمقاصد والمعـاني " ومبدأ "الأمور بمقاصدها"ً

  :، وذلك كما يلي"لا بالألفاظ والمباني

١ -راا  ادص ام : 
 ):٦٠-٥٧(ااد : ا) أ(

للمتعاقد طلب إبطـال العقـد إذا وقـع في غلـط جـوهري ":  أم ) ٥٧(  ادة    -

لــولاه لم يــرض بالعقــد، وبخاصــة إذا كــان الغلــط الجــوهري في صــفة المحــل أو شــخص 

  .)١("المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي

 ):٦٣-٦١(ااد : ا) ب( 
 :   أم)٦١(  ادة -

ٍالتغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتيالية تحمله على إبرام عقد لم " -١
َّ

 .يكن ليبرمه لولاها

ٍيعد تغريرا تعمد السكوت لإخفاء أمر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به -٢ ً")٢(. 

يـر في أمـر للمغرر به طلـب إبطـال العقـد إذا كـان التغر":  أم) ٦٢(  ادة   - 

 .)٣("جوهري لولاه لم يرض بالعقد

                                                           

 .من نظام المعاملات المدنية السعودي) ٥٧(المادة  )١(

 .من نظام المعاملات المدنية السعودي) ٦١(المادة  )٢(

 .من نظام المعاملات المدنية السعودي) ٦٢(المادة  )٣(



 
  ١٥٠٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

  ):٦٧-٦٤(ااد : ااه) ج(

ٍيتحقـق الإكـراه إذا كـان التهديـد بخطـر جـسيم محـدق ":  أم ) ٦٥(  ادة    - ٍ ٍ

ُيلحق بنفس المكره أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلطا على غيره ولم يكن المكره ليبرم  َ ًَ َّ

 .)١("كراهالعقد لولا وجود الإ

 المادة السادسة والستون

يُراعـى في تقـدير الإكـراه سـن مـن وقـع عليـه الإكـراه  ": أم ) ٦٦(  ادة    -

 .)٢("وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه

 ):٦٩-٦٨(ااد : ال وا) د( 
ًاستغل أحد المتعاقدين ضعفا ظاهرا أو حاجة ملحة إذا  ": أم ) ٦٨(  ادة    - ً

ٌفي المتعاقد الآخر، لإبرام عقد لحقه منه غبن، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقـد المغبـون 
ٍ

ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخـر أو تبطـل 

ًيوما من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع ) ئة وثمانينما(العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال 

  .)٣("سماعها

 ٢-         رأ ا اده ا   : تـشترط هـذه المـواد أن يكـون رضـا

�المتعاقدين حقيقيا، غير مشوب بعيب، وأن تكـون إرادتهـم متجهـة بحريـة ووعـي إلى إبـرام 

 .العقد

ُ فلا يعتد بالظاهر من العقد إذا كان المقصد ،"الأمور بمقاصدها"هذا ينسجم مع مبدأ  

 .الحقيقي للطرف المتضرر لم يتحقق بسبب الغلط أو التغرير أو الإكراه أو الاستغلال

-     د ا  دل اإذا ثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن ليبرم العقـد : إ

بطـال العقـد، لأن المقـصد لولا وقوعه في غلط أو تغرير أو إكراه أو استغلال، جاز له طلب إ

  .ًالحقيقي لم يتحقق، ولو بدا العقد صحيحا في ظاهره

                                                           
 .من نظام المعاملات المدنية السعودي) ٦٥(المادة  )١(

 .من نظام المعاملات المدنية السعودي) ٦٦(المادة  )٢(

 .من نظام المعاملات المدنية السعودي) ٦٨(المادة  )٣(
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٣-      موا  ةأ ا اده ا  : تُعطـي هـذه المـواد الأولويـة

�لــلإرادة الباطنــة والمقــصد الفعــلي للمتعاقــدين، فــإذا تبــين أن الرضــا لم يكــن حقيقيــا أو أن  ّ

ــزا ــشكل المتعاقــد لم يقــصد الالت ــو اســتوفى الألفــاظ وال ــإن العقــد يبطــل أو يفــسخ، ول ُم، ف ُ

  .الظاهري

-  ا : تمنع هذه الأحكام التحايـل بالـشكليات أو الألفـاظ لإخفـاء عيـوب 

ُالإرادة، وتعطي القاضي سـلطة فحـص الظـروف والقـرائن للوصـول إلى المقـصد الحقيقـي 

 .)١(ًللطرفين؛ تحقيقا للعدالة وحماية للطرف الضعيف

                                                           
يوسـف بـن عبـدالوهاب الباحـسين، .  د،٢٨٩عبدالمنعم البدراوي، مصادر الالتزام، مرجع سـابق، ص. د )١(

 . وما بعدها١٦٣قاعدة الأمور بمقاصدها، مرجع سابق، ص 



 
  ١٥١٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ما ا:  
وا ا  دا   

�يعتبر نص المادة الرابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي نصا محوريـا  �

العـبرة في العقـود بالمقاصــد " و "الأمـور بمقاصـدها"يـتجلى فيـه بوضـوح تطبيـق مبــدأي 

ويمكن تفصيل هـذه العلاقـة عـلى . قود في عملية تفسير الع"والمعاني لا بالألفاظ والمباني

 :النحو التالي

نظمـت هـذه المـادة قواعـد :  م ات ام ادي) ١٠٤(ح ادة   -١

ّتفسير العقود عند وجود غموض أو نزاع حول مدلولها، وتقسم ثلاثة أجزاء رئيسة ُ: 

  .ُحيث لا يعدل عن معناه الظاهر: إذا ن ا واً: اول

ًإذا كانت عبارات العقد صريحة ولا تحتمل لبسا كأن يكون السعر : أ اس ا - ً

�أو المدة محددا رقميا، فيجب الالتزام بحرفية النص دون محاولة تفسيره أو تعديله ً ُ.  

ــة : اف - ــحة بحج ــد الواض ــود العق ــلى بن ــع التحايــل ع ــشاف نوايــا "من استك

 ."الأطراف

ما :     ً ن ا إذا   ج تُبحث الإرادة المشتركة للمتعاقـدين، : أو

ُكأن تكون العبـارة عامـة أو متناقـضة، لا يكتفـى بـالمعنى الحـرفي، بـل تتبـع أدوات تفـسيرية  ُ

 :للوصول إلى القصد الحقيقي للأطراف، مثل

-  ف اوفقا لعـرف "الشحن"ما هو متعارف عليه في العقود مثل تحديد : ا ً

  .التجارة

- ظ ُعقد عمـل يحـدد فيـه : وقت ومكان التعاقد والغرض منه مثال ذلك: وف ا

التسليم "أو لو تنازع طرفان على معنى  .ُ دون تفصيل، فيفسر حسب طبيعة الوظيفة"السفر"

 .ُ، فهذا يفسر الإرادة" ساعة٢٤خلال "، وكانت المراسلات بينهما تشير إلى "الفوري

-   اف اطك ا :ُاك تعاملات سابقة بينهما توضح القصد، كدفع إذا كان هن

�مبلغ إضافي بشكل متكرر يعد شرطا ضمنيا ًُ. 
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-  ا تفسير بنـود العقـد بوصـفه وحـدة واحـدة دون تنـاقض، كـشرط : ا

 .ُ يفسر بأنه أيام عمل إذا ورد في عقد تجاري"التسليم خلال أسبوع"

ا :   ف اا  ا :في عقـود الإذعـان حيـث يفـرض  كـما 

أحد الأطراف شروطه على الطرف الآخر دون تفاوض، ومن المعلوم أن جوهر عقد الإذعان 

بين الطرفين، مما يجعل القانون يتدخل لحماية الطرف  عدم التوازن في القوة التفاوضية هو

 :الضعيف عن طريق

 .تفسير الشك في بنود العقد لصالحه -١

 . إذا كانت مجحفةإبطال الشروط الجائرة -٢

ُفإذا كان هناك غموض في بنود العقد يفسر الشك للطرف المذعن  ) الطـرف الـضعيف(ُ

 .لأنه الطرف المحمل بالشرط

همـا  النيـة والمقـصد  يقضي هذا المبدأ بـأن:"ار  "ا أ    -٢

 .أساس الحكم على التصرفات، وليس الشكل الظاهري

إذا " الفقرة الثانية مـن المـادة تـنص صراحـة عـلى أنـه :ا  ارادة ا     - أ 

ولـيس . "كان هناك محل لتفـسير العقـد فيجـب البحـث عـن الإرادة المـشتركة للمتعاقـدين

الاكتفاء بالألفاظ، فالإرادة المشتركة هنا هي جوهر القصد من التعاقد، وهي الغاية التي سعى 

فتوجيـه القـاضي للبحـث عـن هـذه الإرادة . الطرفان لتحقيقها من خلال هذا الـرابط القـانوني

وهـي هنـا ( في سياق تفـسير الأقـوال "الأمور بمقاصدها"المشتركة هو تطبيق مباشر لمبدأ 

 .)١()عبارات العقد

ُ تـشير المـادة إلى جملـة مـن القـرائن التـي يـستهدى بهـا في :ااء ا   -ب 

لعقـد، وطبيعـة المعاملـة، والعـادة الكشف عن هذه الإرادة المشتركة، مثل العرف، وظروف ا

                                                           
محمـد حـزم الـصمادي، ، ٢٠٧أنور السلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني، مرجـع سـابق، ص . د )١(

 .٥٧ضحى طحيمر المجالي، سلطة القاضي في تفسير العقد، مرجع سابق، ص



 
  ١٥١٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

هـذه القـرائن ليـست . الجارية بين المتعاقدين، وحالهما، وما ينبغي أن يسود مـن أمانـة وثقـة

 .سوى أدوات للكشف عن مقاصد الأطراف ونواياهم الحقيقية وقت التعاقد

ًإذا اسـتخدم طـرف لفظـا غامـضا لإخفـاء مقـصد غـير  : ا ت     - ج  ً

ُ، يعتد بالمقصد الحقيقي ويبطل العقد)تحايل على الربامثل (مشروع  ُ. 

ّعقد مسمى : مثال - َ ُ لكنه يتـضمن عوضًـا ماليـا، يفـسر بوصـفه بيعـا ويخـضع "هبة"ُ َّ ُ �

 .للشروط النظامية للبيع

كما في عقود (تفسير الشك لمصلحة الطرف الضعيف  :اا     - د 

 .)١(يق التوازن وحماية الطرف المذعنيعكس مقصد الشريعة في تحق) الإذعان

يركـز  :"اة  اد  وام  ظ وام       "ا أ    -٣

 .هو الأساس، وليس الصياغة اللفظية المعنى المقصود هذا المبدأ على أن

 تنص الفقرة الثانية على ضرورة البحث عن الإرادة المشتركة :وز ا ا    - أ 

العبرة بالمقاصـد "وهذا هو عين مضمون قاعدة . "دون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ"

 فالنظام هنا يوجه إلى إعطاء الأولوية للمعـاني التـي قـصدها الأطـراف مـن وراء "والمعاني

 .الألفاظ، وليس مجرد التمسك بالمدلول اللغوي لتلك الألفاظ

المادة بتفسير شروط العقد بعـضها  توجيه : او  ء ا ا       -ب 

ًبعضا لإعطاء كل شرط المعنى الذي لا يتعـارض مـع غـيره، يهـدف إلى تحقيـق التنـاغم في 

ِّالمقاصـد وفهــم العقـد بوصــفه وحــدة متكاملـة تعكــس الإرادة المـشتركة ويعــبر عــن الإرادة  ُ

 . الحقيقية

-  ل ذ: في بنـد آخـر ، ثم ذكـر"تسليم البضاعة خلال شهر" إذا نص عقد على 

 .ُ، يفهم أن العطل الفني سبب لتأخير التسليم"ما لم يحدث عطل فني"

                                                           
عامر رحمون، تفسير العقد في القـانون ، ٢٨٩وي، مصادر الالتزام، مرجع سابق، صعبدالمنعم البدرا. د )١(

دراسة مقارنـة، مجلـة الحقـوق والعلـوم الإنـسانية، جامعـة زيـان عاشـور : المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 . وما بعدها١٥٨م، ٢٠١٦، مارس ٢٦بالجلفة، العدد 
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 حتـى في حالـة الـشك في التفـسير، فـإن توجيـه : ا   اا      - ج 

المـادة بتفـسير الـشك لمـصلحة مـن يتحمــل عـبء الالتـزام أو الـشرط، ولمـصلحة الطــرف 

اصد العدل والإنصاف التي ينبغي أن تـسود المذعن في عقود الإذعان، يهدف إلى تحقيق مق

 .العلاقات التعاقدية

ًالعـرف يعـد دلـيلا عـلى المقـصد الحقيقـي، فـإذا  :ار اف وظوف ا      - د  ُ

َّ أيام عمل، يقدم ٧ يعني "التسليم خلال أسبوع"تعارف التجار على معنى خاص لمصطلح  ُ

 .)١(هذا المعنى على المدلول اللغوي

تُـسهم في فهـم ) تجاري، استثماري، شخصي(طبيعة العقد  :اة ط ا   -ه 

 .مقصد الأطراف

-  ل ذ: في عقد عمل، يفسر مصطلح َّ  بحسب طبيعة المهنـة "ساعات العمل"ُ

 .وعرفها، لا بحسب المعنى الحرفي

                                                           
محمـد حـزم ، ٥٠١ القضائي للعقـد، مرجـع سـابق، ص هشام بن حسين بن عبدالرحمن الشدي، التفسير )١(

 .٦٣الصمادي، ضحى طحيمر المجالي، سلطة القاضي في تفسير العقد، مرجع سابق، ص



 
  ١٥١٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ما ا:  
  رأ ا ت اا  

 ا  دا  دا ا  

 "الأمور بمقاصدها"في عالم القضاء، حيث تتشابك الألفاظ وتتنوع النوايا، يبقى مبدأ 

ًنبراسا يهدي القاضي إلى جوهر العدالة، فيغدو التفسير أعمق مـن ظـاهر العبـارات، ويـصبح 

ء فبين سطور العقود، لا يقف القضا. البحث عن إرادة الأطراف هو السبيل لتحقيق الإنصاف

ًالسعودي عند حدود الألفاظ، بـل يغـوص في أعـماق المقاصـد والمعـاني، مـستنيرا بقواعـد 

 .الشريعة ومقتضيات الواقع، على الرغم مما يواجهه من تحديات في التطبيق

 ا    ثم ا ا ل :  

  .التعاقديةالتحليل القضائي لتطبيق مبدأ المقاصد في المنازعات  :ا اول

ما التحديات العملية التي تواجه القضاء في تطبيق المبدأين:ا ِ ْ َ. 
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  :ا اول
ت ازا  أ ا  ا ا  

إن مبدأ المقاصد في الشريعة الإسلامية يقوم عـلى أصـل عظـيم، وقاعـدة جليلـة، ترفـع 

وقد تبوأ هذا المبدأ مكانـة سـامية . ق العدل، وتضمن الإنصافالحرج، وتدفع الضرر، وتحق

ًفي القضاء السعودي، فكان نبراسا للقضاة، وهاديا للمتقاضين ً. 

فإذا اختلفت العبارات، وتنوعـت الـصياغات، وتـشعبت التفـسيرات، كـان الرجـوع إلى 

لمصالح، ودرء فما حكمة التشريع إلا تحقيق ا. المقاصد هو الملاذ الآمن، والمرجع الأمين

 .المفاسد، وإقامة العدل بين العباد

وفي هـذا التحليـل القـضائي، نـستعرض تطبيقـات هـذا المبـدأ الـسامي في المنازعـات 

التعاقدية، فنقف على أحكام قضائية نيرة، واجتهادات فقهيـة مبدعـة، تظهـر كيـف أن القـضاء 

 .عاصرة، والثبات والمرونةالسعودي قد ارتقى بتطبيق هذا المبدأ، فجمع بين الأصالة والم

ونحـن في هـذا المقــام، نـستهدي بنــور الـشريعة، ونــستنير بفقـه القــضاء، لنكـشف عــن 

الجوانب التطبيقية لهذا المبدأ، الذي أصبح علامة مميزة للقضاء السعودي، وضمانة حقيقية 

 .لتحقيق العدالة التعاقدية

صل إلى مقاصد النوايا، لا يقـف فإن القضاء العادل هو الذي ينفذ إلى بواطن الأمور، وي

وهذا مـا حـرص عليـه قـضاء المملكـة . عند ظواهر الألفاظ، ولا يتعسف في تفسير العبارات

العربية السعودية، فجعل من مبدأ المقاصد أداة فاعلة لتحقيق العـدل، ووسـيلة ناجحـة لحـل 

 .المنازعات

لى مجرد الألفاظ المكتوبة  القاضي عندما يفسر إرادة المتعاقدين، لا يقتصر ع ًن؛ 

بل يتجاوز ذلك ليتعمق في كل ما يمكن أن يكشف عن نية الطرفين الحقيقية وقت . في العقد

 :وهذا يشمل. التعاقد

وهي النص الصريح للعقد وما يحتويه من بنود وشروط:ا . 

وضـوح  قد تكون هناك إشارات أو أفعال قام بها أحد الطرفين أو كلاهما تدل ب:ارة

 .على معنى معين أو اتفاق ضمني



 
  ١٥١٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

الأحاديث والمفاوضات التي دارت بين الطرفين قبل أو أثناء التعاقـد يمكـن أن :ا 

�تكون مؤشرا مهما على ما قصده كل منهما ً. 

وهذا يشمل الظروف المحيطة بالتعاقـد، والعـادات الجاريـة في التعامـل بـين : ات

ة محل العقد، وأي قرائن أو ملابسات أخرى يمكن أن يـستنبط الطرفين أو في طبيعة المعامل

 .)١(منها القاضي الإرادة الضمنية للمتعاقدين

  :ا اول -

أو :   ا  :مؤسـسة مقـاولات( في أن المدعيـة )٢(تـتلخص وقـائع القـضية (

ذ قبل تسلم لتنفيذ أعمال ترميم، لكنها اعتذرت عن التنفي) جامعة(تعاقدت مع المدعى عليها 

ًلاحقا، نفذت الجامعـة الأعـمال عـن . موقع العمل، وقبلت الجامعة اعتذارها وألغت التعميد

حكـم ديـوان . طريق شركة أخرى وحملت المدعية فرق التكلفة، وخصمته مـن مـستحقاتها

ًالمظـالم بأحقيـة المدعيــة في اسـترداد المبلــغ المخـصوم، معتـبرا أن قبــول الجامعـة اعتــذار 

و إقالة للعقد، والإقالة فسخ، ولا يجوز الجمع بين الفـسخ والتنفيـذ عـلى حـساب المدعية ه

  .المقاول

ًم : أ ا " را": 

١-   اعتبر الحكم قبول الجامعة اعتذار المدعية تعبيرا عـن إرادة الإقالـة، :ا ً

الأمــور "هــذا يجــسد مبــدأ . والإقالــة فــسخ للعقــد، والفــسخ ينهــي جميــع التزامــات العقــد

عـلى ) إنهاء العلاقة العقديـة(؛ فقد تم تغليب المعنى الحقيقي لتصرف الجامعة "بمقاصدها

 .الألفاظ المستخدمة

                                                           
، عـامر رحمـون، تفـسير العقـد في القـانون ٩٢٧عبدالرزاق السنهوري، نظرية العقد، مرجع سابق، ص. د )١(

 .١٥٨المدني الجزائري والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص

 هـ، رقم حكـم ١٤١٠ لعام ٢/ إ / د  / ٣، رقم الحكم الابتدائي ١٤٠٩ ق، لعام ١ / ٢٠١٤القضية رقم  )٢(

 . هـ١٤١٠ / ٦ / ٣ هـ، تاريخ الجلسة ١٤١٠ لعام ١/ ت  / ١١٣هيئة التدقيق 



 مبدأ الأمور �قاصدها في تفـس� العقـود    
ــسعودي ــاملات المدنيــة ال  وفــق نظــام المع

 دراسة تحليلية وتطبيقية
  الخاصالقانون   ١٥١٧

 لا يجـوز للجامعـة الجمـع : از ا  ا وا  اب        -٢

هـي العقـد، والتنفيـذ والتنفيذ على حساب المقـاول، لأن الفـسخ ين) بالإقالة(بين فسخ العقد 

هذا يوضح كيف أن القصد من الإقالة هو إنهـاء العقـد وآثـاره، . على الحساب يفترض بقاءه

 .ولا يجوز للجامعة التمسك ببعض آثار العقد بعد فسخه

ً : أ ا "موا  ةا": 

 عـلى الألفـاظ؛ فقـد  يظهر في الحكم تغليب المعـاني: ام  اظ  -١

تم تفسير تصرف الجامعة بقبول اعتذار المدعية على أنه إقالة، على الرغم من أن الجامعـة لم 

 ."الإقالة"تستخدم لفظ 

 يركز الحكم على جوهر تصرف الجامعة وقـصدها :ا   اف    -٢

 . التي استخدمتهامن قبول الاعتذار، وهو إنهاء العلاقة العقدية، بغض النظر عن الألفاظ

- ما ا: 

أو :ا  :ــائع القــضية ــتلخص وق ــة )١(ت ــازع الطــرفين حــول طريق ، في تن

المحاسبة في عقد التوريد؛ إذ قدمت المدعيـة عرضًـا بتقـدير تقريبـي للـسعر، واشـترطت أن 

عـرض، ووافق المدعى عليها عـلى ال. تكون المحاسبة النهائية على أساس البطاقة الجمركية

لكـن خطــاب الترســية نــص عــلى أن المحاســبة تــتم عــلى أســاس الــسعر الأقــل مــن البطاقــة 

وعند توقيع العقد، نصت المادة الثانية على أن المحاسبة عـلى . الجمركية أو السعر التقريبي

إلا أن ديـوان المراقبـة العامـة اعـترض عـلى ذلـك، ورأى وجـوب . أساس البطاقة الجمركيـة

 . السعر الأقلالمحاسبة على أساس

قضى ديوان المظالم بأحقية المدعية في المحاسبة على أساس السعر الوارد في البطاقـة 

 .الجمركية، وألزم المدعى عليها بإعادة المبالغ التي خصمتها من مستحقاتها

                                                           

 هــ، رقـم ١٤٠٦ لعـام ٤/ إ / د  / ١٠، رقـم الحكـم الابتـدائي ١٤٠٤ ق، لعـام ١ / ١٠٨٣القضية رقـم  )١(

 . هـ١٤٠٨ / ٧ / ٧ هـ، تاريخ الجلسة ١٤٠٨ لعام ١/ ت  / ٥٩حكم هيئة التدقيق 



 
  ١٥١٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ًم:  أ ا " را": 

١-      ا اإ و أهميـة إرادة المتعاقـدين  أكـد الحكـم عـلى :إرادة ا

وقت إبرام العقد؛ فقد حددا طريقة المحاسبة صراحة في المادة الثانية من العقد، مما يوضح 

 .قصدهما المشترك

٢-   رادة اا : رأى الحكم أن العبرة بالإرادة الحقيقيـة للمتعاقـدين في 

 .تحديد طريقة المحاسبة، وليس بما ورد في خطاب الترسية فقط

ً : أ ا "موا  ةا": 

١-    ا ا  صا استند الحكم إلى هذه القاعدة في تفـسير العقـد؛ :ا 

إذ اعتبر أن المادة الثانية من العقد، التي تنص صراحة عـلى طريقـة المحاسـبة، تقيـد عموميـة 

 .المادة الأولى التي تحيل إلى خطاب الترسية

٢-       ةو  فـسر الحكـم بنـود العقـد بـشكل متكامـل، : ا 

وأعطى الأولوية للنص الخاص الذي يعبر بوضوح عن إرادة الطرفين في مسألة جوهرية هي 

 .طريقة المحاسبة

- ا ا: 

 أو :ا  :شركـة إيطاليــة(بمطالبـة المدعيــة  ،)١(تـتلخص وقـائع القــضية (

بسداد مبلغ مالي مقابـل معـدات زراعيـة تـم بيعهـا بموجـب ) مؤسسة سعودية (المدعى عليه

 "تـسهيلات"أقر المدعى عليه بوجـود المبلـغ في ذمتـه ولكنـه ادعـى أنـه . عقد بين الطرفين

المحكمة رفضت هذا التمييـز، وحكمـت بـإلزام المـدعى عليـه . ًوليس دينا بالمعنى المطلق

كـما أكـدت . يجـوز الرجـوع عنـه لأنـه يتعلـق بحـق آدمـيًبالسداد بناء عـلى إقـراره الـذي لا 

المحكمــة أن التــسهيلات هــي في جوهرهــا ديــون، وأن العــبرة بالمقاصــد والمعــاني ولــيس 

 .بالألفاظ والمباني

                                                           

، ١٤٣٦س لعـام / ٢/ ٤٩٤٩، رقم قضية الاسـتئناف ١٤٣٥ق، لعام / ٢ /٣٦٧٦رقم القضية الابتدائي  )١(

 . هـ١٤٣٦ / ١٢ / ٢٢تاريخ الجلسة 



 مبدأ الأمور �قاصدها في تفـس� العقـود    
ــسعودي ــاملات المدنيــة ال  وفــق نظــام المع

 دراسة تحليلية وتطبيقية
  الخاصالقانون   ١٥١٩

ًم:  أ ا " را": 

ــة  ــن كلم ــي م ــصد الحقيق ــر إلى المق ــلال النظ ــدة مــن خ ــة هــذه القاع ــت المحكم طبق

بينت المحكمة أن التسهيلات، عـلى الـرغم مـن .  التي استخدمها المدعى عليه"تتسهيلا"

ًتسميتها، هي في جوهرها أمـوال مقترضَـة تثبـت دينـا في الذمـة، وبالتـالي فـإن المقـصد هـو  ٌ َ ُ

الاقتراض والسداد، وليس مجرد تسهيلات بدون التزام، كما أن المحكمة فهمـت مـن سـياق 

 .من المدعية أن المقصود هو الإقرار بالدينكلامه وأصل الخطاب المرسل 

ً : أ ا "موا  ةا":  
فقـد . ركزت المحكمـة عـلى المعنـى الجـوهري للإقـرار ولـيس عـلى الـصيغة اللفظيـة

 لا يغير من طبيعة الالتزام المـالي، بـل "تسهيلات"اعتبرت أن استخدام المدعى عليه كلمة 

ًعنى والمضمون الذي يؤكد وجود دين في الذمة، كما استشهدت المحكمة أيـضا العبرة بالم

ً ولا يحتـاج دلـيلا آخـر، ممـا يعكـس تطبيقـا واضـحا لهـذه "سـيد الحجـج"بأن الإقرار هو  ً

 .القاعدة

مثــل التمييــز بــين (فــالحكم يؤكــد أن المحكمــة تــرفض التلاعــب بالمــصطلحات 

وهـذا يتوافـق . ًواحدا، وهـو الالتـزام المـاليعندما يكون المقصد ) "ديون" و"تسهيلات"

ًتماما مع القواعد الفقهية التي تركز على المقاصد والمعاني الجوهريـة بـدلا مـن الـشكليات  ً

 .اللفظية

- اا ا:  

 أو :ا  :في أن المـدعي تقــدم بـدعوى ضــد )١(تـتلخص وقـائع القــضية ،

ّالمدعى عليه بناء على عقد مسمى  ُ  ٢٤ذهـب عيـار )  جـرام١٠٠٠(، حيث سلمه "ربةمضا"ً

 ريـال عـن كـل كيلـو ١٤٠٠(لاستثماره في تجارة الـذهب، مـع اشـتراط ربـح شـهري ثابـت 

، ادعى المدعي تخلف المدعى عليه عن سداد الأرباح المتفق عليهـا، وطالـب بإعـادة )ذهب

ــال  ــذهب(رأس الم ــأخرة ) ال ــاح المت ــال٨٤٠٠(والأرب ــويض) ري ــافة إلى تع ــدره ، بالإض  ق

                                                           
 / ٣٠ية الثالثة، جدةــ تـاريخ الجلـسة ـ، الدائرة التجارهـ١٤٤٣ لعام ٤٣٩٤٣١٤٨٧رقم القضية الابتدائي  )١(

 . هـ١٤٤٤/ صفر 



 
  ١٥٢٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

، اعترف المدعى عليه بالشراكة لكنه نفى ) ريال٢٥,٠٠٠(وأتعاب محاماة )  ريال٤٠,٠٠٠(

 .ًضمان الربح الثابت، مؤكدا أن العقد مضاربة شرعية تخضع للربح والخسارة

  مضاربة"على الرغم من تسميته  –بينت المحكمة أن العقد المبرم بين الطرفين" – 

 : فقديخالف شروط المضاربة الشرعية،

 .بغض النظر عن الربح أو الخسارة) الذهب(تضمن ضمان رأس المال  -١

ًاشــترط ربحــا شــهريا ثابتــا، وهــو مــا يــنقض أســاس المــضاربة  -٢ � ــلى (ً التــي تقــوم ع

 ).المشاركة في الربح والخسارة

ًقرضًا جر نفعا  اعتبرت المحكمة العقد -٣ لوجود فائدة مضمونة، وهو باطـل ) �ربويا( ّ

 .ًشرعا

ًم : أ ا " را": 

وليس ) ضمان المال والربح الثابت(من العقد  المقصد الحقيقي ركزت المحكمة على

، حيث استندت إلى أن العبرة بالجوهر لا بالشكل، وهـو )"مضاربة"(على التسمية الظاهرة 

 ."لألفاظ والمبانيالعبرة بالمقاصد والمعاني لا با" :ًما يتوافق أيضا مع القاعدة الفقهية

ً : أ ا "موا  ةا": 

وليس ) ضمان المال والربح الثابت(من العقد  المقصد الحقيقي ركزت المحكمة على

، فاستندت إلى أن العـبرة بـالجوهر لا بالـشكل، وهـو مـا )"مضاربة"(على التسمية الظاهرة 

 ."برة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبانيالع" :يتوافق مع القاعدة الفقهية

- ا ا: 

أو : ا  :تتمحور الـدعوى حـول مطالبـة المـدعي )١(تتلخص وقائع القضية ،

 ريــال سـعودي، يمثــل رأس مــال الــشراكة في ٢٠٠,٠٠٠بـإلزام المــدعى علــيهما بـرد مبلــغ 

قـدم . م١٣/٠٤/٢٠١٩ بتـاريخ ، مـع طلـب فـسخ العقـد المـبرم....مشروع مطعم بجامعـة 

في المقابـل، أقــر . المـدعي أن المـدعى علـيهما لم ينفــذا العقـد ولم يبـدأ النــشاط التجـاري

                                                           
 / ١٤ـ، الــدائرة التجاريـة الثالثـة، الريـاض، تـاريخ الجلــسة هــ١٤٤١ لعـام ١٠٩٠رقـم القـضية الابتـدائي  )١(

 . هـ١٤٤٣/ محرم 



 مبدأ الأمور �قاصدها في تفـس� العقـود    
ــسعودي ــاملات المدنيــة ال  وفــق نظــام المع

 دراسة تحليلية وتطبيقية
  الخاصالقانون   ١٥٢١

المدعى عليهما بصحة الشراكة واستلام المبلـغ، لكـنهما قـدما مـستندات تثبـت الـشروع في 

 لم يقدم المدعي. تنفيذ العقد، بما في ذلك عقد مع الجامعة ومخاطبات تؤكد تشغيل الموقع

ًاستنادا إلى . ًدليلا على تفريط المدعى عليهما، بينما أثبت المدعى عليهما الشروع في التنفيذ

مبدأ ثبات رأس المال في الشركات، وحماية حقوق الدائنين، وتطلب تصفية الشراكة قبل رد 

 .رأس المال، حكمت الدائرة برفض الدعوى

ًم : أ ا " را":  

. في هذا الحكم، يظهر ارتباط المبدأ من خلال تقييم نية المدعى عليهما في تنفيذ العقد

المدعى عليهما أثبتا حسن النية من خلال تقديم مستندات تؤكد الشروع في تنفيذ المـشروع 

ــشغيل الموقــع( ــاء )عقــد مــع الجامعــة، مخاطبــات، وت ، ممــا يــشير إلى مقــصدهما في الوف

الدائرة .  في المقابل، لم يثبت المدعي سوء نية المدعى عليهما أو تفريطهما.بالتزامات العقد

اعتمدت على هذه المستندات لتأكيد أن مقصد المدعى عليهما كان تنفيذ العقد وليس الغش 

وبالتالي، رفضت الدعوى لعدم وجود دليل على نية سيئة تبرر فسخ العقد أو رد . أو الإخلال

  .شراكةرأس المال قبل تصفية ال

ً : أ ا "موا  ةا":  

عـلى . �في هذه القضية، ركزت الدائرة على جوهر العقد وما تحقـق فعليـا مـن التزامـات

الرغم من ادعاء المدعي أن المدعى عليهما لم ينفذا العقد، قدم المـدعى علـيهما أدلـة ماديـة 

الـدائرة . تثبـت الـشروع في تنفيـذ المـشروع) عـمعقد مع الجامعة، مخاطبـات، صـور للمط(

نظرت إلى المعنى الحقيقي للعقد، وهو إقامة مشروع تجاري، ووجدت أن المدعى علـيهما 

ً عامـا ووجـود آليـات ١٥كما أن شرط الشراكة لمدة . قاما بجهود فعلية لتحقيق هذا المقصد

الاسـتمرارية في الـشراكة لتصفية الشراكة في العقد يعكسان المقصد الأسـاس للعقـد، وهـو 

ًبنــاء عــلى ذلــك، رفــضت الــدائرة الــدعوى لأن مقــصد العقــد إقامــة . ولــيس الفــسخ المبكــر

�المشروع، ولم يثبت المدعي إخلالا جوهريا بهذا المقصد يستوجب فسخ العقد أو رد رأس  ً

 .المال قبل التصفية



 
  ١٥٢٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ما ا:  
  ءا ا ا ت ااْأا   

اة  اد " والقاعــدة الفقهيــة المــصاحبة لــه "ار "إن مبــدأ 

      مظ وا  موا "  ٌمنـارة للعـدل، وأصـل مـن أصـول الفقـه، وقاعـدة ٌٌ

ٍلكن تطبيقه العملي يواجه عقبـات قانونيـة، وإشـكالات . ٌراسخة في نظام المعاملات المدنية ًٍ

ُضائية، تحول دون بلوغ المراد، وتحقيق المقصودق َ ً. 

َفهذا المبدأ الجليل، وإن كان يرسي العدالة في المبادئ، ويجسد الحكمة في الأحكام،  َِّ ُُ

ٍإلا أن ساحات القضاء تظهر فيه تحديات عملية، تحتاج إلى حلول شرعية، وضوابط نظامية،  ٍَ ٍ ٌ ٌ

ًحتى لا يبقى النص حبرا على ورق، ولا  ٍتتحول القاعدة إلى نظرية بلا تطبيقُّ ُ. 

أو :     طا اوا ت اإ :  يمثـل الكـشف عـن المقاصـد والنوايـا

�الحقيقية للأطراف في التصرفات القانونية، خاصة في العقـود والإقـرارات، تحـديا جوهريـا ً .

اطه عـلى القــرائن فالمقـصد أمـر داخــلي لا يظهـر بـشكل مبــاشر، ويعتمـد القـاضي في اســتنب

وقـد تكـون هـذه الأدلـة غـير . والظروف المحيطة بالتصرف، والأدلـة المقدمـة مـن الأطـراف

 .قاطعة أو قابلة لتفسيرات متعددة، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى القصد الحقيقي

- كيف يمكن للقاضي التأكد من النوايا الحقيقية للأطراف، خاصة عندما :ا 

 م الظاهرة مع ما يبدو من سياق الحال أو القرائن الأخرى؟تتعارض أقواله

 تطوير آليات قـضائية فعالـة لتقيـيم الأدلـة الظرفيـة والقـرائن، والاسـتعانة :اي -

 .)١(بالخبرة عند الحاجة، للوصول إلى استنتاج منطقي وقضائي مقبول بشأن المقاصد

م :         ورة اة وص اا   ا  قـد يوجـد  :ر ا

تعارض ظاهري بين صراحة الألفاظ في النص القانوني أو العقـد، وبـين المقاصـد الحقيقيـة 

فالتأكيد المفرط على ظاهر الألفـاظ . للأطراف أو الغاية التي يسعى النظام القانوني لتحقيقها

                                                           
لعراقـي، فانا هوريا فتاح، سلطة القاضي الجزئي في تقدير الأدلة، دراسة مقارنة بـين التـشريعين الأردني وا )١(

 . وما بعدها٧٠ ، ص ٥٩م، رسالة ماجستير، ص ٢٠١٦جامعة الشرق الأوسط، كانون الأول، 



 مبدأ الأمور �قاصدها في تفـس� العقـود    
ــسعودي ــاملات المدنيــة ال  وفــق نظــام المع

 دراسة تحليلية وتطبيقية
  الخاصالقانون   ١٥٢٣

، فـإن إهمـال وفي المقابـل. قد يؤدي إلى نتائج منافية للعدل أو مخالفـة للغايـات التـشريعية

الألفاظ الصريحة والاعتماد الكلي عـلى المقاصـد قـد يـؤدي إلى عـدم اسـتقرار المعـاملات 

 .القانونية وإثارة الشكوك حول حجية النصوص

- ما هي المعايير والضوابط التي يسترشد بها القـاضي عنـد المفاضـلة أو :ا 

 ومتى يرجح أحدهما على الآخر؟التوفيق بين دلالة الألفاظ الظاهرة واعتبار المقاصد؟ 

 وضع قواعد واضحة ومحـددة لتفـسير النـصوص القانونيـة والعقـود بـما :اي -

�يراعي كلا مـن دلالـة الألفـاظ ومقاصـد الأطـراف والغايـات التـشريعية، مـع إعطـاء الأولويـة 

 .)١(للمقاصد عندما يكون ظاهر اللفظ متعارضًا بشكل واضح مع العدل أو النظام العام

 :    ا  ووا اا :  إن إعطاء القاضي سـلطة تقديريـة واسـعة

في استنباط المقاصد قد يفتح الباب أمام الاجتهادات الذاتية والتأويلات غير المنضبطة، مما 

فالمقاصـد قـد تكـون . يؤدي إلى تباين الأحكام في الوقائع المتشابهة وعدم استقرار القضاء

 .)٢( والتفسير، وقد يتأثر تقدير القاضي بخلفيته الثقافية أو قناعاته الشخصية�محلا للخلاف

- كيف يمكن ضـمان الموضـوعية والاتـساق في تطبيـق مبـدأ المقاصـد :ا 

ــة  ــة أو واقعي ــس قانوني ــة غــير المــستندة إلى أس ــراثن التــأويلات الذاتي وتجنــب الوقــوع في ب

 واضحة؟

ضائية واضـحة لتفـسير المقاصـد، والاعـتماد  تطوير أدوات ومنهجيات ق:اي -

على القرائن الموضوعية والسياق العام للتصرف القانوني، مع تعزيـز الرقابـة القـضائية عـلى 

 .الأحكام لضمان سلامة التطبيق

                                                           
(1) Sir Peter Benson Maxwell) Langan, P. St. J. ed), Maxwell on the 
Interpretation of Statutes, Sweet & Maxwell, 12th ed., 1969, p. 45.- Collins, 
Hugh, The Law of Contract, Cambridge University Press, 4th Edition, 2008, 
p. 120 
(2) Brand-Ballard, Jeffrey. Judicial Discretion and the Rule of Law. Oxford 
University Press, 1st ed., 2019, p. 59. 



 
  ١٥٢٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

را :   ا ا   ا در ا:  في كثـير مـن الحـالات، قـد

ضاء أدلة كافية وواضـحة تكـشف عـن المقاصـد الحقيقيـة لا تتوفر لدى الأطراف أو لدى الق

ًفقد يكون العقد مكتوبا بلغة غامضة أو مبهمـة، أو قـد لا توجـد وثـائق أو . للتصرف القانوني

وفي مثل هذه الحالات، يجد القـاضي صـعوبة في . شهود يدعمون أحد التفسيرات المقترحة

 .الجزم بالقصد الحقيقي للأطراف

- امل القاضي مع الحالات التي يكون فيها الدليل على المقاصد  كيف يتع:ا

ًضعيفا أو متنازعا عليه؟ وما هـي القواعـد القانونيـة التـي يمكـن الاسـتناد إليهـا في مثـل هـذه  ً

 الظروف؟

 وضــع قواعــد إجرائيــة واضــحة للتعامــل مــع نقــص الأدلــة، والاســتعانة :اي -

عنـد الحاجـة، مـع إتاحـة الفرصـة للأطـراف )  النيـةمثل قرينة حـسن(بالقرائن القانونية العامة 

 .)١(لتقديم أي أدلة إضافية قد تساعد في كشف المقاصد

 :نذد او ذد ا ت اتطــرح العقــود  :ا

ففي هذه العقود، يكون . النموذجية وعقود الإذعان تحديات خاصة عند تطبيق مبدأ المقاصد

هــو مــن يمــلي الــشروط، ولا يكــون للطــرف الآخــر ) عــادة الطــرف القــوي (أحــد الطــرفين

وفي مثل هذه الحالات، قد لا تعكس الألفاظ . سوى قبولها أو رفضها بصفة كلية) الضعيف(

ًالمكتوبة في العقد المقاصد الحقيقية للطرف الضعيف أو قد تتضمن شروطا مجحفة تستغل 

 .حاجته أو ضعفه

- قضاء حماية الطرف الضعيف في عقود الإذعان وتطبيق  كيف يمكن لل:ا

مبدأ المقاصد بما يحقق العدل ويرفع الغبن عنه، حتى لـو كانـت الألفـاظ الظـاهرة في العقـد 

 تدعم مصلحة الطرف القوي؟

                                                           

دي، مرجـع تطبيقـات قاعـدة الأمـور بمقاصـدها في النظـام والقـضاء الـسعوماجد بن نايف الـشيباني، . د )١(

خالد بن ناصر بـن محمـد الحبـسي، قاعـدة الأمـور بمقاصـدها وأثرهـا في تقنـين العقـود في ، ٧٢٠سابق، ص

 .٣٩١ُقانون المعاملات المدنية العماني، مرجع سابق، ص



 مبدأ الأمور �قاصدها في تفـس� العقـود    
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 تفعيل الدور القضائي في الرقابة على شروط عقود الإذعـان، واسـتخدام :اي -

ة وإعادة التـوازن العقـدي، مـع الاسـتناد إلى القواعـد مبدأ المقاصد لكشف الشروط التعسفي

 .)١(القانونية التي تحمي الطرف الضعيف وتمنع الاستغلال

د :       ممت اا  ةرات امـع التطـورات المتـسارعة في  :ا

ود مثـل العقـ(الحياة الاقتصادية والاجتماعية وظهور أنماط جديدة مـن المعـاملات القانونيـة 

. ، يواجه القضاء تحديات جديدة في تطبيق مبـدأ المقاصـد)الإلكترونية والمعاملات الرقمية

فقد تكون هذه المعاملات معقدة أو تفتقر إلى الوضوح في التعبير عن الإرادة، مما يزيـد مـن 

 .صعوبة استنباط المقاصد الحقيقية للأطراف

- لى الأنـماط الجديـدة مـن  كيف يمكن للقضاء تطبيق مبدأ المقاصـد عـ:ا

 المعاملات القانونية التي قد لا تخضع للقواعد التقليدية في التعبير عن الإرادة؟

 تطــوير فهــم قــضائي متعمــق لهــذه الأنــماط الجديــدة مــن المعــاملات، :اي -

والاستعانة بالخبرات المتخصصة عند الحاجة، وتحديث الأدوات القضائية لتـسهيل عمليـة 

 .)٢(د في هذه السياقات المستجدةاستنباط المقاص

                                                           
عبدو أحمد، الحماية القانونية للطرف الضعيف في تكوين العقد وتنفيذه، مجلة دفـاتر البحـوث العلميـة،  )١(

 .٥٠٢ص  ،٢٠٢٢: العدد الأول، السنة) ١٠(لمجلد الجزائر، ا

(2) Haugen, Hans Morten. - "Contract Law and Electronic Signatures" - 
Journal of International Commercial Law and Technology - Vol. 5, Issue 2 - 
2010 – P.57. 



 
  ١٥٢٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ا 
ُ يشكل ركيزة قانونية وشرعية في القانون المدني السعودي، "الأمور بمقاصدها"مبدأ 

ًمتجذرا في الشريعة الإسلامية ومتمثلا في نظـام المعـاملات المدنيـة يُـسهم هـذا المبـدأ في . ً

يقية، مما يعـزز العدالـة وحمايـة ضمان أن تكون التصرفات القانونية منسجمة مع النوايا الحق

ًوعلى الرغم من التحديات المرتبطة بإثبات القصد، فإن النظام يوفر إطارا مرنا يتيح . الحقوق ً

إن هـذا المبـدأ، بتأصـيله . للقضاء تطبيق المبدأ بما يحقق المـصلحة العامـة ويـصون العقـود

ديث مـع الجـذور الفقهيـة، ممـا ُالشرعي والقانوني، يبرز التزام المملكة بموازنة التقنين الحـ

 . لبناء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر٢٠٣٠يدعم رؤية 

أو :ا: 

تُعد العقود حجر الأساس في تنظيم العلاقـات القانونيـة والاقتـصادية في المملكـة  -١

 .العربية السعودية، حيث تحدد الالتزامات وتضمن استقرار المعاملات

�للعقود دورا محوريا في تحقيق العدالة وحماية الحقـوق، يلعب التفسير الصحيح  - ٢ ً

 .خاصة عند وجود غموض أو تعارض في النصوص

ــدأ  - ٣ ــد مب ــدها"يُع ــور بمقاص ــاني لا " و"الأم ــد والمع ــود بالمقاص ــبرة في العق الع

 من الركائز الأساسية في الفقه الإسلامي والقانون السعودي؛ لأنـه يركـز "بالألفاظ والمباني

 .ًا والمقاصد الحقيقية للأطراف بدلا من التمسك بالمعاني الحرفية للنصوصعلى النواي

أكد نظام المعاملات المدنية على أهمية المبدأ في تفسير العقـود، كـما تجـلى في  - ٤

، ممــا يعكــس التــزام النظــام بتحقيــق العدالــة )٧٢٠(والمــادة ) ١٠٤(نــصوص مثــل المــادة 

 .والإنصاف

�تطبيق المبدأ عمليا، مع التركيز على الكشف عـن أظهرت الأحكام القضائية كيفية  -٥

 .الإرادة المشتركة للأطراف ومراعاة الظروف المحيطة بالعقد

ًم :تا: 

تطوير برامج تدريبية متخصصة للقضاة في مجال تفسير العقود وفق مبدأ المقاصد،  -١

 .لضمان فهم متعمق لتطبيقاته العملية
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، "الأمور بمقاصدها"ًلتفسير العقود بناء على مبدأ  تبني اجتهادات قضائية موحدة  -٢

 .مما يعزز الاستقرار القانوني ويقلل من التباين في الأحكام

 الاستعانة بالخبراء في المجـالات الـشرعية والماليـة لتحديـد المقاصـد الحقيقيـة  -٣

 .للأطراف في العقود المعقدة أو غير الواضحة

لي أو اللغوي للكشف عن النوايا الحقيقيـة  اعتماد وسائل حديثة مثل التحليل الما -٤

 .للأطراف، خاصة في العقود الإلكترونية أو النموذجية

 تعزيز الرقابة القضائية على عقود الإذعان والعقود النموذجية لضمان عدم استغلال  -٥

 .الطرف الضعيف، مع تطبيق المبدأ لتحقيق التوازن العقدي

تطــورات الحديثــة في المعــاملات  تحــديث الأدوات القــضائية لتتناســب مــع ال -٦

 .القانونية، مثل العقود الإلكترونية، مع الحفاظ على مراعاة المقاصد



 
  ١٥٢٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

اا  
أو :آن اا.  

ًم :ا :  

أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن أبي بكـر بـن فـرح : الجامع لأحكام القرآن، تأليف -

هـشام ســمير : ، تحقيـق)ـهــ٦٧١: تـوفيالم(الأنـصاري الخزرجـي شـمس الـدين القرطبــي 

  م٢٠٠٣/ ـهـ١٤٢٣دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، : البخاري، الناشر

ً :ا :  

صحيح (وسننه وأيامه ) (الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول االله  -١

َن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب): البخاري َ
ِ

ْ

، تـرقيم ) م٨٧٠ سـبتمبر ١ - م ٨١٠ يوليـو ٢٠) / ( هـ٢٥٦ شوال ١ - هـ ١٩٤ شوال ١٣(

 .م٢٠١٠محمد فؤاد عبد الباقي، دار ابن حزم، القاهرة، الطبعة الأولى سنة : وترتيب

، )هــ ٣٠٣ت (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النـسائي : السنن الكبرى، تأليف -٢

: بـيروت، الطبعـة –مؤسسة الرسـالة : حسن عبد المنعم شلبي، الناشر: حققه وخرج أحاديثه

  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، 

أبوعبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيـد، : سنن ابن ماجة، تأليف -٣

ؤاد عبـد محمد فـ: بيروت، تحقيق –دار الفكر : ، الناشر) م٨٨٧ - ٨٢٤ـ، هـ٢٧٣ - ٢٠٩(

 .الباقي

أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بـن كوشـاذ : صحيح مسلم، تأليف -٤

محمد فؤاد عبـد البـاقي، : ، تحقيق)م٨٧٥ - ٨٢٠ـ، هـ٢٦١ - ٢٠٤(القشيري النيسابوري، 

 .بيروت، بدون سنة نشر –دار إحياء التراث العربي : الناشر

ًرا :وأ ا : 

  :ا ا  -أ 

ِلأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تأليفا -
َ ْ َ َ َ َ ُ َُّ ََّ ْ ََ ْْ َ ُ

ِ ِ
ْ ِ َ ِ َ َ ِالـشيخ زيـن العابـدين بـن : ْ ْ َ َ ُْ ْ ْ

ِ ِ ْ َ َّ

ـــيم  ـــن نج ـــراهيم ب ٍإب ُ ِْ ْ ََ ْ ِْ ِ ـــ٩٧٠-٩٢٦(ِ ـــاشر)ـهـ ـــان، : ، الن ـــيروت، لبن ـــة، ب ـــب العلمي دار الكت

 .م١٩٨٠ـ ـهـ١٤٠٠:الطبعة
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  :ا ا  -ب 

و العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن أبـ: الذخيرة، تأليف - ١

ــاشر: ، تحقيــق)هـــ٦٨٤ت (المــالكي الــشهير بــالقرافي  دار الغــرب : محمــد حجــي، الن

 . م١٩٩٤الأولى، :  بيروت، الطبعة-الإسلامي

أبـو العبـاس : ، تـأليف)أنوار الـبروق في أنـواء الفـروق(الفروق للقرافي، المسمى  -٢

، )هــ٦٨٤ت ( بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير بـالقرافي شهاب الدين أحمد بن إدريـس

 .عالم الكتب، بدون طبعة وبدون سنة نشر: الناشر

 :ا ا  -ج 

: ت(الإجماع لابن المنذر، لأبي بكر محمد بن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري،  -١

عة الأولى، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطب: فؤاد عبد المنعم أحمد، نشر: ، تحقيق)ـهـ٣١٩

 .م٢٠٠٤ـ ـ هـ١٤٢٥

جلال الدين عبـد الـرحمن : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، تأليف -٢

 . م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣الأولى، : دار الكتب العلمية الطبعة: ، الناشر) هـ٩١١ت (السيوطي 

شافعي بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر ال: المنثور في القواعد الفقهية، تأليف -٣

د عبـد الـستار أبـو : د تيسير فائق أحمد محمـود، راجعـه: ، حققه) هـ٧٩٤ - ٧٤٥(الزركشي

، الطبعـة الثانيـة، )طباعـة شركـة الكويـت للـصحافة(وزارة الأوقـاف الكويتيـة : غـدة، النـاشر

 . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، تـأليف -٤

: ، النـاشر)هــ١٢٠٤ت (بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمـل سليمان 

 .دار الفكر، بدون طبعة وبدون سنة نشر

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية، للعلامة الشيخ علوي بن أحمد  -٥

يوسف بن عبـدالرحمن . د: ، تحقيق وتعليق)ـهـ١٣٣٥ – ١٢٥٥(السقاف الشافعي المكي 

 ـ ـهـ١٤٢٥رعشلي، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، الم



 
  ١٥٣٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 :ا ا  - د

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بـن : المغني لابن قدامة، تأليف -١

: المتـوفي(قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنـبلي، الـشهير بـابن قدامـة المقـدسي 

 .م١٩٦٨ -ـ هـ١٣٨٨: عةمكتبة القاهرة، طب: ، طبعة)ـهـ٦٢٠

تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة : مجموع الفتاوى، تأليف - ٢

:  عامر الجزار، الناشر-أنور الباز : ، تحقيق) هـ٧٢٨سنة الوفاة / ٦٦١الحراني، سنة الولادة 

 . م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦دار الوفاء، الطبعة الثالثة، 

 : - ه

 محمـد آل بورنـو أبـو الحـارث الغـزي الـوجيز في محمد صدقي بن أحمـد بـن. د -١

الرابعة، : لبنان، الطبعة –مؤسسة الرسالة العالمية، بيروت : إيضاح قواعد الفقه الكلية، الناشر

 . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦

مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، الطبعة الثالثة، دار القلم ـ دمـشق، . د -٢

 .ـهـ١٤٣٣

 الباحــسين، قاعــدة الأمــور بمقاصــدها ـ دراســة نظريــة يوســف بــن عبــدالوهاب. د -٣

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الرياض، الطبعة الأولى  –وتأصيلية، مكتبة الرشد 

ً :مما ا: 

ــه . د -١ ــة بالفق ــة مقارن ــدني، دراس ــانون الم ــزام في الق ــصادر الالت ــسلطان، م ــور ال أن

 م٢٠١٤ هـ ـ ١٤٣٥بعة، الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السا

 :عبدالرزاق أحمد السنهوري. د -٢

شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، نظريـة العقـد، المجمـع العلمـي   -  أ

 .العربي الإسلامي، منشورات محمد الداية، بيروت ـ لبنان، بدون سنة نشر ـ بدون رقم طبعة

الغربي، منـشورات الحلبـي مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه   - ب

 .م١٩٩٨الحقوقية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 
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عبدالمنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الأول، مصادر الالتزام، . د -٣

 .م١٩٧١دار النهضة العربية، 

محمــد لبيــب شــنب، دروس في نظريــة الالتــزام، مــصادر الالتــزام، دار النهــضة . د -٤

 .م١٩٧٧ـ ١٩٧٦العربية، 

هاشم عبدالمقصود سـعد، نظريـة حريـة العقـود والـشروط في الفقـه الإسـلامي . د -٥

 .١٩٨٨مقارنة بالتشريع الوضعي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

ًد :ا  ممث اا:  

 خالد بن نـاصر بـن محمـد الحبـسي، قاعـدة الأمـور بمقاصـدها وأثرهـا في تقنـين  -١

ُ في قانون المعاملات المدنية العماني، مجلة الجامعة الإسـلامية للدراسـات الـشرعية العقود

 .٢٠٢٠، ٣، العدد ٢٨والقانونية بغزة، المجلد 

دراسة : عامر رحمون، تفسير العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي -٢

، مـارس ٢٦فـة، العـدد مقارنة، مجلة الحقوق والعلوم الإنـسانية، جامعـة زيـان عاشـور بالجل

 .م٢٠١٦

عبدو أحمد، الحماية القانونية للطرف الضعيف في تكوين العقـد وتنفيـذه، مجلـة  -٣

 .٢٠٢٢: العدد الأول، السنة) ١٠(دفاتر البحوث العلمية، الجزائر، المجلد 

ــين  -٤ ــي في تقــدير الأدلــة، دراســة مقارنــة ب ــاح، ســلطة القــاضي الجزئ فانــا هوريــا فت

م، رســـالة ٢٠١٦لعراقــي، جامعــة الــشرق الأوســط، كــانون الأول، التــشريعين الأردني وا

 .ماجستير

ماجد بن نايف الشيباني، تطبيقات قاعدة الأمور بمقاصدها في النظـام والقـضاء . د -٥

م، ص ٢٠١٩ – ٢٠١٨السعودي، مجلة قطـاع الـشريعة والقـانون بالقـاهرة، العـدد العـاشر، 

 . وما بعدها٧٢٦

المجالي، سلطة القـاضي في تفـسير العقـد، محمد حزم الصمادي، ضحى طحيمر  -٦

 .م٢٠٢٢، )٣(، الإصدار)٣(مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية، المجلد 



 
  ١٥٣٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

محمد بن حمد عبدالحميد، سيرين بنت عيسى البـاز، قاعـدة العـبرة في العقـود . د -٧

 بالقـانون المـدني بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، دراسة تحليلية تطبيقيـة مقارنـة

، ربيع الثاني ٥٥الأردني، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 

 .ـهـ١٤٣٣

هشام بن حسين بن عبدالرحمن الـشدي، التفـسير القـضائي للعقـد، مجلـة قـضاء،  -٨

 .م٢٠٢٣ هـ ـ ١٤٤٠، جمادى الأولى ٣٣العدد 

ً :ا  ممث اا: 

1. Brand-Ballard, Jeffrey. Judicial Discretion and the Rule 

of Law. Oxford University Press, 1st ed., 2019 

2. Collins, Hugh, The Law of Contract, Cambridge 

University Press, 4th Edition, 2008 

3. Ghestin, Jacques. "Le rôle de la bonne foi dans 

l'interprétation des contrats." Revue des Contrats, no. 1, June 

2005. 

4. Haugen, Hans Morten. - "Contract Law and Electronic 

Signatures" - Journal of International Commercial 

5. Hoffmann, Lord. "The Interpretation of Contracts in 

English Law." Law Quarterly Review, vol. 113, January 1997. 

6. Mazeaud, Denis. "La place de la volonté des parties dans 

l'interprétation des contrats." Recueil Dalloz, no. 24, December 

2015. 

7. Sir Peter Benson Maxwell (Langan, P. St. J. ed), Maxwell 

on the Interpretation of Statutes, Sweet & Maxwell, 12th ed., 1969 

8. Terré, François. "La interprétation du contrat en droit 

français." Revue Trimestrielle de Droit Civil, no. 4, October 2002. 
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9. Whittaker, Simon. "Contract Interpretation: The English 

and French Approaches Compared." International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 58, no. 2, April 2009. 
ً :ما: 

 .نظام المعاملات المدنية السعودي -

ً :ا ا : 

 .مجموعة الأحكام القضائية موقع ديوان المظالم -

  : اً :ا

أحمد بن محمد بن علي المقري : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تأليف -١

دار المعارف ـ القاهرة، الطبعة الثانية، بدون : عبد العظيم الشناوي، طبعة. د:  تحقيقالفيومي،

 .سنة نشر

مكتبـة : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الـرازي، النـاشر: مختار الصحاح، تأليف -٢

، القــاموس المحــيط، مجــد الــدين بــن أحمــد ٥٣٦، ص ١٩٩٥ – ١٤١٥ بــيروت، –لبنــان 

 .م١٩٩٣د نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة محم: الفيروز آبادي، تحقيق

ت (معجم مقاييس اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الـرازي،  -٣

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر، عام : عبد السلام محمد هارون، الناشر: ، المحقق)هـ٣٩٥

 ،)ـهـ٧١١ت (محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري : لسان العرب، تأليف -٤

 . هـ١٤١٤ بيروت الطبعة الثالثة، –دار صادر : الناشر
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alquran alkarim.  
kutub altafsir:  
• aljamie li'ahkam alqurani, talifu: 'abu eabd allh muhamad bin 
'ahmad bin 'abi bakr bin farah al'ansarii alkhazrijii shams aldiyn 
alqurtibii (almutwfi: 671hi), tahqiqu: hisham samir albukhari, 
alnaashir: dar ealam alkutubu, alrayad, almamlakat alearabiat 
alsueudiat, 1423hi/ 2003m  
kutub alhadith:  
• aljamie alsahih almusnad almukhtasar min 'umur rasul allah 
wasunanih wa'ayaamuh (shih albukharii): 'abu eabd allah 
muhamad bn 'iismaeil bin 'iibrahim bin almughayrat bin bardizbah 
aljuefii albukharii (13 shawal 194 ha - 1 shawal 256 ha) / (20 yuliu 
810 m - 1 sibtambar 870 mi), tarqim watartiba: muhamad fuaad 
eabd albaqi, dar aibn hazma, alqahirati, altabeat al'uwlaa sanat 
2010m.  
• alsunan alkubraa, talifu: 'abu eabd alrahman 'ahmad bin shueayb 
alnasayiyu (t 303 hu), haqaqah wakharaj 'ahadithahu: hasan eabd 
almuneim shalabi, alnaashir: muasasat alrisalat - bayrut, altabeata: 
al'uwlaa, 1421 hi - 2001 m  
• sunan abn majata, talifu: 'abueabd allh muhamad bn yazid 
alqazwini, wamajat asm 'abih yazid, (209 - 273hi, 824 - 887 mi), 
alnaashir: dar alfikr - bayrut, tahqiqu: muhamad fuad eabd albaqi.  
• shih muslma, talifu: 'abu alhasan muslim bin alhajaaj bin muslim 
bin warad bin kushadh alqushayrii alniysaburi, (204 - 261hi, 820 - 
875mi), tahqiqu: muhamad fuad eabd albaqi, alnaashir: dar 'iihya' 
alturath alearabii - bayrut, bidun sanat nashira.  
kutub alfiqh wa'usulihi:  
alfiqh alhanafii:  
• al'ashbah walnnazayir ealaa madhhab 'abi hanifat alnnuemani, 
talifu: alshshaykh zayn aleabidin bn 'iibrahim bn nujaym (926-
970h), alnaashir: dar alkutub aleilmiati, bayrut, lubnan, 
altabeati:1400hi 1980m.  
alfiqh almalki:  
• aldhakhirati, talifu: 'abu aleabaas shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris 
bin eabd alrahman almalikiu alshahir bialqarafi (t 684hi), tahqiqu: 
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muhamad haji, alnaashir: dar algharb al'iislami- bayrut, altabeatu: 
al'uwlaa, 1994 mi.  
• alfuruq lilqarafi, almusamaa ('anwar alburuq fi 'anwa' alfuruqu), 
talifu: 'abu aleabaas shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris bin eabd 
alrahman almaliki alshahir bialqarafi (t 684h), alnaashir: ealim 
alkutab, bidun tabeat wabidun sanat nashara.  
alfiqh alshaafieii:  
• al'iijmae liabn almundhiri, li'abi bakr muhamad bin 'iibrahim bin 
almundhir alnaysaburi, (t: 319hi), tahqiqu: fuaad eabd almuneim 
'ahmadu, nashra: dar almuslim lilnashr waltawziei, altabeat 
al'uwlaa, 1425hi 2004m.  
• al'ashbah walnazayir fi qawaeid wafurue fiqh alshaafieiati, talifu: 
jalal aldiyn eabd alrahman alsuyutiu (t 911 ha), alnaashir: dar 
alkutub aleilmiat altabeatu: al'uwlaa, 1403 hi - 1983 mi.  
• almanthur fi alqawaeid alfiqhiati, talifu: badr aldiyn muhamad bin 
eabd allah bin bihadir alshaafieii alzarkashii(745 - 794 hu), 
haqaqahu: d taysir fayiq 'ahmad mahmud, rajieha: d eabd alsataar 
'abu ghudat, alnaashir: wizarat al'awqaf alkuaytia (tibaeat sharikat 
alkuayt lilsahafati), altabeat althaaniatu, 1405 hi - 1985 ma.  
• futuhat alwahaab bitawdih sharh manhaj altulaab almaeruf 
bihashiat aljumla, talifu: sulayman bin eumar bin mansur aleajilii 
al'azhari, almaeruf bialjamal (t 1204ha), alnaashir: dar alfikri, 
bidun tabeat wabidun sanat nashara.  
• mukhtasar alfawayid almakiyat fima yahtajuh talabat 
alshaafieiati, lilealamat alshaykh ealawi bin 'ahmad alsaqaaf 
alshaafieii almakiyu (1255 - 1335h), tahqiq wataeliqu: du. yusif bin 
eabdalrahman almaraeashali, dar albashayir al'iislamiati, altabeat 
al'uwlaa, 1425hi  
alfiqh alhanbali:  
• almughaniy liabn qadamatin, talifu: 'abu muhamad muafaq aldiyn 
eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin qudamat aljamaeilii 
almuqdisii thuma aldimashqiu alhanbaliu, alshahir biabn qudamat 
almaqdasii (almutwafi: 620hi), tabeatun: maktabat alqahirati, 
tabeatun: 1388hi - 1968m.  
• majmue alfatawaa, talifu: taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin 
eabd alhalim bin taymiat alharaani, sunat alwiladat 661/ sanat 
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alwafat 728 ha), tahqiqu: 'anwar albaz - eamir aljazaar, alnaashir: 
dar alwafa'i, altabeat althaalithati, 1426 hi / 2005 mi.  
aam:  
• d. muhamad sidqi bin 'ahmad bin muhamad al burnu 'abu alharith 
alghaziyu alwajiz fi 'iidah qawaeid alfiqh alkuliyati, alnaashir: 
muasasat alrisalat alealamiati, bayrut - lubnan, altabeata: 
alraabieati, 1416 hi - 1996 mi.  
• d. mustafaa 'ahmad alzarqa, almadkhal alfiqhiu aleama, altabeat 
althaalithati, dar alqalam dimashqa, 1433h.  
• d. yusif bin eabdialwahaab albahsina, qaeidat al'umur 
bimaqasidiha dirasat nazariat watasiliata, maktabat alrushd - 
alrayad, altabeat al'uwlaa 1419 hi - 1999m.  
alkutub alqanunia:  
• d. 'anwar alsultan, masadir alialtizam fi alqanun almadanii, dirasat 
muqaranat bialfiqh al'iislamii, dar althaqafat lilnashr waltawziei, 
altabeat alsaabieati, 1435 hi 2014m  
• da. eabdalrazaaq 'ahmad alsinhuri:  
- sharh alqanun almadani, alnazariat aleamat lilailtizamati, nazariat 
aleaqda, almajmae aleilmii alearabiu al'iislamia, manshurat 
muhamad aldaayati, bayrut lubnan, bidun sanat nushir bidun raqm 
tabeatin.  
- masadir alhaqi fi alfiqh al'iislamii, dirasat muqaranat bialfiqh 
algharbii, manshurat alhalabii alhuquqiati, bayrut lubnan, altabeat 
althaaniati, 1998m.  
• da. eabdalmuneim albadrawi, alnazariat aleamat liliailtizamati, 
aljuz' al'awala, masadir alialtizami, dar alnahdat alearabiati, 
1971m.  
• d. muhamad labib shanba, durus fi nazariat alialtizami, masadir 
alialtizami, dar alnahdat alearabiati, 1976 1977m.  
• d. hashim eabdalmaqsud saedu, nazariat huriyat aleuqud 
walshurut fi alfiqh al'iislamii muqaranatan bialtashrie alwadei, 
risalat dukturah, jamieat alqahirati, 1988.  
al'abhath alqanunia biallugha alarabia:  
• khalid bin nasir bin muhamad alhabsi, qaeidat al'umur 
bimaqasidiha wa'athariha fi taqnin aleuqud fi qanun almueamalat 
almadaniat aleumany, majalat aljamieat al'iislamiat lildirasat 
alshareiat walqanuniat bighazati, almujalad 28, aleadad 3, 2020.  



 مبدأ الأمور �قاصدها في تفـس� العقـود    
ــسعودي ــاملات المدنيــة ال  وفــق نظــام المع

 دراسة تحليلية وتطبيقية
  الخاصالقانون   ١٥٣٧

• eamir rahmun, tafsir aleaqd fi alqanun almadanii aljazayirii 
walfiqh al'iislamiu: dirasat muqaranati, majalat alhuquq waleulum 
al'iinsaniati, jamieat zayaan eashur bialjilfati, aleadad 26, maris 
2016m.  
• eabdu 'ahmadu, alhimayat alqanuniat liltaraf aldaeif fi takwin 
aleaqd watanfidhihi, majalat dafatir albuhuth aleilmiati, aljazayar, 
almujalad (10) aleadad al'awwla, alsanatu: 2022.  
• fana huria fataaha, sultat alqadi aljuzyiyi fi taqdir al'adilati, 
dirasat muqaranat bayn altashrieayn al'urduniyi waleiraqii, jamieat 
alsharq al'awsati, kanun al'uwl, 2016m, risalat majistir.  
• d. majid bin nayif alshiybani, tatbiqat qaeidat al'umur 
bimaqasidiha fi alnizam walqada' alsaeudii, majalat qitae alsharieat 
walqanun bialqahirati, aleadad aleashir, 2018 - 2019m, s 726 wama 
baedaha.  
• muhamad hazm alsamady, dahaa tuhaymar almajali, sultat alqadi 
fi tafsir aleaqda, majalat jamieat alzaytunat al'urduniyat lildirasat 
alqanuniati, almujalad (3), al'iisdar(3), 2022m.  
• d. muhamad bin hamd eabdialhamidi, sirin bint eisaa albazi, 
qaeidat aleibrat fi aleuqud bialmaqasid walmaeani la bial'alfaz 
walmabani, dirasat tahliliat tatbiqiat muqaranatan bialqanun 
almadanii al'urduniyi, majalat jamieat 'am alquraa lieulum 
alsharieat waldirasat al'iislamiati, aleadad 55, rabie althaani 1433h.  
• hisham bin husayn bin eabdalrahman alshadii, altafsir alqadayiyu 
lileaqda, majalat qada'i, aleadad 33, jamadaa al'uwlaa 1440 hi 
2023m.  
al'anzima:  
• nizam almueamalat almadaniat alsueudiu.  
al'ahkam alqadayiya:  
• majmueat al'ahkam alqadayiyat mawqie diwan almazalimi.  
kutub allugha:  
• almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabiri, talifu: 'ahmad bin 
muhamad bin ealiin almaqrii alfiuwmi, tahqiqu: da. eabd aleazim 
alshanawi, tabeatun: dar almaearif alqahirati, altabeat althaaniatu, 
bidun sanat nashara.  
• mukhtar alsahahi, talifu: muhamad bin 'abi bakr bin eabdalqadir 
alraazi, alnaashir: maktabat lubnan - bayrut, 1415 - 1995, s 536, 
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alqamus almuhiti, majd aldiyn bin 'ahmad alfayruz abadi, tahqiqa: 
muhamad naeim aleirqasusi, muasasat alrisalat 1993m.  
• muejam maqayis allughati, 'abu alhasan 'ahmad bin faris bin 
zakariaa alqazwinii alraazi, (t 395hi), almuhaqiq: eabd alsalam 
muhamad harun, alnaashir: dar alfikri, eam 1399h - 1979m.  
• lisan alearabi, talifu: muhamad bin makram bin manzur al'afriqiu 
almisriu (t 711h), alnaashir: dar sadir - bayrut altabeat althaalithata, 
1414 ha. 
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 س ات
  الصفحة            الموضـــــوع

١٤٧٧................................................................................................................:ا  

أو :ع ا:....................................................................................................١٤٧٧  

ًم :ا ١٤٧٨....................................................................................................:أ  
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ًرا :ا ١٤٧٩..................................................................................................:إ  

ً :ت ارا١٤٨٠.............................................................................................:ا  

ًد :ا :....................................................................................................١٤٨١  

ً :ا :....................................................................................................١٤٨١  

  ١٤٨٢........................................ا اي أ ار  وأه   اد: ا اول

  ١٤٨٤.............................................ا وا ا وامم أ ار : ا اول

  ١٤٨٦......................................................ا اي وا أ ار : ا اول

ما ا : رأ ا مموا ا ١٤٨٩.....................................................ا  

ما د: اا و  رأ ا  ١٤٩٤.....................................................ا  

  ١٤٩٥.................................................................اس اي  اد : ا اول

ما د: اا   رأ ا  موا  ة١٥٠٠......................................ا  

ما ا :ا    رأ ا ديا مت اا   د.....................١٥٠٣  

  ١٥٠٤.......................................... م ات ام ادي  أ ار : ا اول

  ١٥٠٥...........................................ا ا  اد   اطاف و ارادة: لا او

ما ا :وا ا  دا .......................................................................١٥١٠  

ما ا :ادا ا ا  دا     رأ ا ت ا...........١٥١٤  

  ١٥١٥.........................................ا ا  أ ا  ازت ا: ا اول

ما ا :ْأا   ءا ا ا ت ا١٥٢٢.............................................ا  

١٥٢٦................................................................................................................ا  

أو :ا:...........................................................................................................١٥٢٦  

ًم :ت١٥٢٦.......................................................................................................:ا  

اا.................................................................................................................١٥٢٨  
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